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عرف الإنسان منذ عصور مرت الجریمة وقد سعى للحد منها ومحاولة دحضها قدر 
،نتهجة لتوقیع العقاب على الجاني كانت تتسم بالوحشیة القساوةالمستطاع، غیر أن الأسالیب المُ 

وقد تمادت أكثر من ذلك فأصبحت لا تتوافق تلك العقوبة القاسیة مع الجریمة المرتكبة، بحیث 
للآخرینجعله عبرة و والتخویف اقتصر غرض العقوبة على الردع والإیلام والانتقام من الجاني 

.طفق

رس المدابروز في القرن السابع عشر و مع ظهور الأفكار الفلسفیة الجدیدة التي قد انتشرت 
من الذي حین یقرأ التاریخ "الذي وصف الوضع السائد آنذاك بقوله " بیكاریا"التي تزعمها التقلیدیة و 

نفذوها التي ابتدعها أناس یعدون أنفسهم حكماء و المتبربرةلا ترتعد فرائصه من هول التعذیبات
، "إصلاح البشریةراف غیر النافع من التعذیب لم یؤدي أبدا علىبأعصاب هادئة، إن هذا الإس

.فمثل هذه الأفكار قد ساهمت تغیر أسلوب التفكیر في طبیعة العقوبة ومدى تناسبها مع الجریمة

،تحت زعامة الفقیه غیر أن الثورة الحقیقیة على السیاسة العقابیة جاءت بها المدرسة الوضعیة
المنحرف على أنه ني جافي القرن التاسع عشر، بتوجیه نظرة خاصة وجدیدة تخص ال"لمبروزو"

طرف أساسي في السیاسة العقابیة الحدیثة، مع فصل المجرم عن السلوك الإجرامي الذي ارتكبه، 
وهذه المبادئ لها دور كبیر في وضع ركائز جدیدة للسیاسة العقابیة الحدیثة والتي غیرت المفاهیم 

. )1(الخاطئة التي كانت سائدة منذ القدم

فأصبح هناك وجود لمفهوم العلاج العقابي هذا ما أدى إلى البحث عن الجهة التي ستقوم 
بتطبیق وتجسید العمل العقابي، فكانت الفكرة الأولى بتخویل هذا الاختصاص إلى الإدارة العقابیة 

عادة إدماجه في المجتمع، إلا أن هذه الأخیرة لم تساهم في تخفیض نسب لإصلاح الجاني  ٕ وا
یجاد جهة أخرى، وهي الجهة القضائیة التي تقوم بمتابعة الإجرا ٕ م هذا ما دفع إلى البحث وا

الشخص المتهم بارتكاب السلوك الإجرامي وتوقیع العقاب علیه، فكان من المنطقي تدخل القضاء 
وفق النصوص القانونیة، ذلك بانتهاج أسالیب جدیدة في مجال المعاملة لتطبیق العمل العقابي 

، دار هومه للطباعة ضوء المواثیق الدولیة لحقوق الإنسانالسیاسة العقابیة في الجزائر علىعثمانیة لخمیسي، _1
.9، ص2012الجزائر،والنشر والتوزیع،
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ة یلقد أقرت غالبل المؤسسة العقابیة أو خارجها، و عن طریق الاهتمام بالمحكوم علیه داخالعقابیة 
حاطتها بالضمانات الكافیة تأهیل المحكوم علیه و الحدیثة بأن نجاح مهمة الإصلاح و التشریعات  ٕ ا

متوقف على تدخل القضاء خلال فترة مرحلة تطبیق العقوبة باعتباره الضامن و الحامي لحقوق 
.المحكوم علیه

بموجب 1972لق بالسجون في سنة فقد أصدر أول قانون یتعفیما یخص المشرع الجزائري 
تربیة ضمن قانون تنظیم السجون و إعادة المت10/02/1972المؤرخ في 02-72رقممرالأ

الذي تم إلغائه بموجب ، و)2("الأحكام الجزائیةقاضي تطبیق"المساجین حیث استحدث فیه منصب 
عادة الإ06/02/2005المؤرخ في04-05رقمقانونال ٕ دماج المتضمن قانون تنظیم السجون وا

قاضي تطبیق "إلى " الأحكام الجزائیةقاضي تطبیق"، فتم تغیر تسمیة )3(الاجتماعي للمحبوسین
كما قد أعاد هذا القانون المكانة الفعلیة لقاضي تطبیق العقوبات بإعطائه سلطات " العقوبات

وصلاحیات واسعة إضافة إلى اللجان التي تساعده في أداء عمله و تفعیل دوره في إعادة إدماج 
.الاجتماعي للمحبوسین

الموضوعأهمیة:أولا

عادة الإدور قاضي تطبیق العقوبات و "میة البحث في موضوع تبرز أه ٕ دماج للمحبوسین في ا
في إبراز مكانة قاضي تطبیق العقوبات في التشریع الجزائري، وتسلیط "04- 05رقمقانونظل 

الضوء على مهامه من خلال السلطات الممنوحة له والتي تهدف إلى تحقیق الغرض من العقوبة 
، وكذا دراسة الأسالیب الجدیدة التي جاء بها المشرع الجزائري لیهالمحكوم عبإصلاح وتأهیل 

.لتعزیز السیاسة العقابیة الحدیثة

تضمن قانون تنظیم السجون ی1972فبرایر سنة 10الموافق1391ذى الحجة عام 25مؤرخ في 02-72الأمر رقم_2
عادة تربیة المساجین ٕ .، الملغى1972فبرایر22بتاریخصادر،15عدد، ج.ر،ج.،ج. وا

تضمن قانون تنظیم السجون ی،2005فبرایر سنة 6الموافق 1425ذي الحجة عام 27المؤرخ في 04-05قانون رقمال_ 3
عادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین ٕ المؤرخ في 01- 18متمم بقانون ،2005فبرایر13الصادرة في ،12ج،ر،ج،ج،عددوا

.2018ینایر 30صادر بتاریخ ، 05ج، عدد.ر،ج.، ج2018ینایر 30الموافق 1439جمادي الأول عام، 12
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أسباب اختیار الموضوع: ثانیا

اختیارنا لهذا الموضوع لأسباب ذاتیة وموضوعیة، فالأسباب الذاتیة هو شغفنا أسباب ترجع 
خاصة ما یتعلق بالمحبوس، والأسباب الموضوعیة في البحث ودراسة عمل المؤسسة العقابیة 

ر كیفیة تفكیره حول یبتقدیم دراسة أكادیمیة حتى یستفید منها القارئ المهتم بمجال السجون لتغی
ى إلى الوسط الاجتماعي الغرض من العقوبة والهدف منها في إعادة إدماج المحبوس مرة أخر 

عمل كل المجتمع ولا یخص السلطة القضائیة هو قضي مدة عقوبته، فإعادة الإدماج بعدما أن 
لعقابیة فقط، مع توضیح الإجراءات التي تكون ما بعد النطق بالحكم المشرفة علیه أو المؤسسة ا

. وغالبا ما لا یعرفها الناس

أهداف الدراسة : ثالثا

قاضي تطبیق العقوبات لالدور الحقیقي ركزنا في علىونحن في صدد إعداد بحثنا هذا،
ومدى مطابقة هذا والسیاسة العقابیة التي جسدها المشرع الجزائري في إعادة الإدماج الاجتماعي، 

الدور الممنوح له من طرف المشرع الجزائري لمبادئ السیاسة العقابیة الحدیثة سواء تعلق الأمر 
.بدوره داخل المؤسسة العقابیة أو خارجها

إشكالیة البحث: رابعا

لنصوص قانون تنظیم من خلال استقرائنا یَعتبر المشرع الجزائري قاضي تطبیق العقوبات 
في السیاسة العقابیة الحدیثة، ومن خلال ما سبق من التقدیم سنقوم السجون أنه الركیزة الأساسیة 

:بطرح الإشكالیة التالیة

وفق السیاسة إدماج المحبوسین عادة في إقاضي تطبیق العقوبات دور ما مدى نجاعة وفعالیة _ 
العقابیة الحدیثة؟

الدراسات السابقة: خامسا
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من الدراسات التي تناولت موضوع قاضي تطبیق العقوبات في إعادة الإدماج الاجتماعي بشكل 
"فلسفة النظام العقابي في الجزائر وحقوق السجین"مفصل نجد كتاب بریك الطاهر تحت عنوان 

ؤلف عن ماهیة قاضي تطبیق العقوبات و السلطات الممنوحة له مع تبیان أنظمة أین فصل فیه الم
المؤسسة العقابیة، كما هناك المؤلف سائح سنقوقة الذي ألف كتاب حول هذا الموضوع بعنوان 

أین تطرق فیه إلى كل ما یخص " للمحبوسینقاضي تطبیق العقوبات أو المؤسسة الاجتماعیة"
عادة 04-05رقمظل القانونقاضي تطبیق العقوبات في ٕ المتضمن قانون تنظیم السجون وا

داء مهامه من الناحیة جهها هذا القاضي في أایو الإدماج الاجتماعي للمحبوسین، والصعوبات التي
منصب قاضي تطبیق إذ أنه یشغل العملیة كون هذا الكاتب أدرى بهذه الصعوبات والنقائص 

.العقوبات

بقیة الدراسات التي تطرقت لهذا الموضوع فهي عبارة عن مقتطفات وصفحات قلیلة في أما
.ثنایا بعض الكتب

منهج الدراسة: سادسا

قانون إدماج المحبوسین في ظلالدور قاضي تطبیق العقوبات في إعادة"لمعالجة موضوع 
:  المناهج التي تتماشى مع طبیعة الموضوع والمتمثلة فيانتهجنا معظم"04-05رقم 

حیث تم به استقراء وتحلیل النصوص القانونیة المتعلقة بقاضي تطبیق : ستقرائيالاالمنهج _
.، في قانون تنظیم السجون وقانون العقوباتالعقوبات

تعیینه وبیان وذلك من خلال وصف مؤسسة قاضي تطبیق العقوبات من خلال : المنهج الوصفي_
عادة الإدماجمكانته في السلم القضائي ودوره في الإصلاح و  ٕ .ا

بالتطرق إلى سرد معالم العقوبة وطبیعتها وتطورها عبر التاریخ بدءا بالعصور : المنهج التاریخي_
القدیمة وصولا إلى العصر الحدیث، وكذلك من خلال دراسة وتحلیل أسس التدخل القضائي وتطور 

.یدة لمبدأ تدخل القضاء في مرحلة التنفیذ الجزاء الجنائيالأفكار المؤ 
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خطة الدراسة : سابعا

انطلاقا من الاعتبارات السابقة ومحاولة للإجابة عن الإشكالیة، قمنا بتقسیم بحثنا هذا إلى فصلین 
:على النحو التالي

ماهیة قاضي تطبیق العقوبات: الفصل الأول

مفهوم قاضي تطبیق العقوبات ) المبحث الأول(

علیها عمل قاضي تطبیق العقوبات بنيالتي القانونیةو الفقهیةالمرتكزات) المبحث الثاني(

المبحث (قاضي تطبیق العقوبات وسیاسة إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین: الفصل الثاني
.العقابیةدور قاضي تطبیق العقوبات داخل المؤسسة ) الأول

صلاحوتدعیم سیاسة الإقاضي تطبیق العقوبات) المبحث الثاني(

فئة تحكمها تدابیر باعتبارهاهذا ونشیر إلى أن دراستنا خصت شریحة البالغین دون الأحداث 
.إصلاحیة خاصة

ونحن بصدد إعداد هذا البحث واجهتنا بعض الصعوبات، والتي تكمن أهمها في نقص 
لتي یعتبر توفرها كما ونوعیة جد مهم لإعداد بحث شامل هادف، وكذا نقص الدراسات المراجع ا

سة زائري، بالرغم من أن معالم السیاالمتخصصة في مجال السیاسة العقابیة في التشریع العقابي الج
سنة مما جعلنا نستند إلى المؤلفات الأجنبیة، ) 46(العقابیة في الجزائر تحددت منذ ستة وأربعین

ر شاملة للموضوع ومعظمها تخصص بعض لى أن الدراسات المتوفرة حالیا غیلإضافة إبا
.الصفحات فقط لهذا النوع من الدراسات

ف إلى ذلك أن هذا الموضوع متشعب الجوانب هذا التشعب جعلنا نواجه العدید من ضّ 
للصعوبات هذا التعدد في جوانبه كان مصدرا الصعاب في تحدید معالمه وحصره، كما أن 

ر جمع سلطات قاضي تطبیق العقوبات صعب یعتبإذتي واجهتنا عند وضع الخطةالمنهجیة ال
.المنال كون أن المشرع الجزائري جعلها مبعثرة في قانون تنظیم السجون



الفصل الأول
ماهیة قاضي تطبیق العقوبات
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التي تترجم فلسفةالعقوبات السالبة للحریة فهي المؤسسةأنشئت السجون كمكان ملائم لتطبیق
.التأهیلیةالبرامج الإصلاحیة و من خلالواقع تنفیذي ملموس ة العقوبة إلىو وظیف،أهداف

ینتهي فیقضي بالإدانة في حق شحص ما من طرف الجهة القضائیة یتم إصدار حكم نهائي 
العقوبة المقررة منتطبیق بیة في أتي دور المؤسسات العقالی،علیهء إتجاه المحكوم دور القضا

الجانب التهذیبي المحكمة بحیث تقوم بحراسة المحكوم علیهم لمنعهم من الهروب دون الإهتمام ب
الهدف من العقوبة لا یتجاوز هذا في ظل السیاسة العقابیة القدیمة عندما كانالإصلاحي لهم، و و 

.التكفیر عن الذنب و تحقیق الردع العام
أصبحت و ، بل هذه السیاسة لم تأتي بثمارها ولم تحد من نسبة الجرائمنأإذ 

بدلا من أن تكون أماكن للإصلاح و،ابیة مدارس لتعلیم أسالیب الإجرامالمؤسسات العقهذه
نیة المتخصصة في كما أن الدراسات المیدا،معدلات الجریمةهذا ما إنعكس سلبا علىالتأهیل و 
عادة المؤسسات العقابیة في الإإصلاح و م العقاب أثبتت ضعف فاعلیة مجال عل ٕ المحبوس إدماج ا

.)4(في المجتمع
بالفقه ىالغرض منها أدتطور مفهوم العقوبة و و ،لفشل للسیاسة العقابیة القدیمةأمام هذا ا

جتماعي و إصلاح فكرة الدفاع الإقائمة على،عن سیاسة عقابیة جدیدةالمعاصر إلي البحث
بأكمله إختصاص تطبیق العقوبةلیس من المنطقي ترك، وبناءا على ذلك فإنه المجرم و تهذیبه

جاءت لصون ة، كون أن السیاسة العقابیة المعاصرة موجعل القضاء بمعزل عن هذه المهللإدارة، 
المؤسسة العقابیة تجاه إدارة یمكن أن ینجر عنمن أي تعسف مالمحكوم علیهحقوق وضمانات

مختصة تشرف على إستحداث جهة، هذا ما أدى إلىاتالمؤسسهذه تواجدهم داخل أثناءءالنزلا
، الذي توكل له مهمة تطبیق هذه الجهة بقاضي تطبیق العقوبات، وتتمثل عملیة تطبیق العقوبات

.)5(ي للمحبوسینالعقوبات في إیطار إعادة الإدماج الإجتماع
من بینها المقارنةأخذت بها معظم التشریعات،نجاحهاو نظرا إلي فعالیة هذه السیاسة

،العقوباتتطبیقاهمة القضاء فيضرورة مسلؤید المالذي أخذ بالإتجاه الحدیث، المشرع الجزائري
.5، ص2013ارنة، دار وائل للنشر، الأردن، ، دراسة مقفي العلاج والتأھیلودورهاوظیفة العقوبة ، فهد یوسف لكساسبة_4
، 12، العددمجلة الإحیاء، "الجزائريدور قاضي تطبیق العقوبات في تنفیذ العقوبات الجزائیة النظام"، لخمیسي عثمانیة_ 5

.319، ص2012الجزائر
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التي تجعل من ،فاع الإجتماعيفكرة الدعد لإرساء سیاسة عقابیة قائمة علىقوابتكریسه لمبادئ و و 
نقانو المن نستشفه من خلال نص المادة الأولىهذا ماو تطبیق العقوبة وسیلة لحمایة المجتمع،

عمتعلق بتنظیم السجون و 04-05رقم ٕ .)6(ادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسینا
قاضي تطبیق العقوبات فيمفهومإلى الفصل الأولفقد قسمناضوء ما عرضناه على

لى المرتكزات الفقهیة والقانونیة و ،)المبحث الأول( ٕ علیها عمل قاضي تطبیق العقوباتالتي یبنىا
.)المبحث الثاني(في

عادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین، 04- 05ى من القانون رقم أنظر المادة الأول_6 ٕ مرجع ، المتضمن قانون تنظیم السجون وا
.سابق
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المبحث الأول
قاضي تطبیق العقوباتمفهوم

،تلف التعاریف الفقهیةخلى تقدیم مضي تطبیق العقوبات التطرق إقامفهومتقتضي دراسة 
كتفي المشرع الجزائري لم یتطرق إلى تعریفه و كون أنّ  ٕ .عیینه بكیفیة تا

من خلال محاولة إبراز ،ومدى إستقلالیتهنبین موقعه ضمن الجهاز القضائيبعد ذلك
إظهار ما إذا كان محاولة و ،الحكموقضاةأالعامة التي ینتمي إلیها من بین قضاة النیابة الجهة

.قاضي تطبیق العقوبات هیئة مستقلة 
في وشروط تعیینهقاضي تطبیق العقوباتتعریفإلى المبحثتقسیم هذاإلىیه إرتأیناعل

لى و )المطلب الأول( ٕ المطلب(فيتطبیق العقوبات ومدى إستقلالیتهقاضيالجهة التي ینتمي إلیهاا
.)الثاني

المطلب الأول
وشروط تعیینهتعریف قاضي تطبیق العقوبات
04-05من قانوني الفصل الثانينظم المشرع الجزائري قاضي تطبیق العقوبات ف

عادة تنظیم السجون و المتضمن قانون ٕ لك من خلال تبیان وذ،الإدماج الإجتماعي للمحبوسینا
ما ،باتلم یقدم تعریفا لقاضي تطبیق العقو إلا أن المشرع،ریقة تعیینه و الصلاحیات المخولة لهط

تطبیق تعریف قاضيإلىالمطلبلذالك سنقسم هذا و ، البحث عن التعاریف الفقهیةیدفعنا إلى
لى و ) الفرع الأول (فيتسمیته ت و العقوبا ٕ تعیین قاضي تطبیق لوالموضوعیةالشروط القانونیةا

.)الفرع الثاني(فيالعقوبات 
الفرع الأول

تسمیتهتعریف قاضي تطبیق العقوبات و 
في تطبیق الذي یؤید ضرورة مساهمة القضاء الحدیث خذ المشرع الجزائري بالإتجاه أ

عادة الإدماج من قانون تنظیم السجون و 22حیث تنص المادة ،السالبة للحریةاتالعقوب ٕ ا
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حافظ الأختام، في یعین بموجب قرار من وزیر العدل:" على أنه04- 05الإجتماعي للمحبوسین 
.تسند إلیه مهام قاضي تطبیق العقوبات،دائرة إختصاص كل مجلس قضائي، قاض أو أكثر

على ،المصنفین في رتب المجلس القضائيالعقوبات من بین القضاةاضي تطبیق یختار ق
"الأقل ممن یولون عنایة خاصة بمجال السجون

فضلا عن الصلاحیات یسهر قاضي تطبیق العقوبات، ": على أنه23كما تنص المادة 
على مراقبة مشروعیة تطبیق العقوبات السالبة للحریةلة له بمقتضى أحكام هذا القانون، و المخ

")7(.یق السلیم لتدابیر تفرید العقوبةالتطبى ضمانعلو و العقوبات البدیلة عند الإقتضاء،
المشرع الجزائري لم یعرف قاضي تطبیق نجد أنّ المواد الأخرى و السابقتین بإستقرائنا للمادتین 

كتفى فقطو ،العقوبات ٕ كمامؤلوف عن المشرع الجزائري،وهذا أمر،طریقة تعیینهبتبیان صلاحیاته و ا
نما هي عمل المشرع و ضرورة من إعطاء التعاریف لیس بالفي الغالبإذ أنه ه،ه غیر ملزم بتعریفنأ ٕ ا

،)أولا(،ة لهذه الجهة القضائیةإلى التعاریف الفقهیالفرعفي هذا لذلك سنتطرقو ،مهمة الفقه
.)ثانیا(وبالنظر إلى إرتباط تعریف الشیئ بإسمه سنفصل في تسمیة هذا القاضي 

لعقوباتتعریف قاضي تطبیق ا:أولا
،القضائیة من طرف المشرع الجزائريمن خلال التسمیة المعطاة لهذا العضو من الأسرة 

تعریف قاضي تطبیق العقوبات بأنه ذلك القاضي المكلف خصیصا من طرف الجهة الوصیةیمكن
المتعلقة أساسا و ،هات القضائیة ذات الطابع الجزائيبتطبیق العقوبات الصادرة من مختلف الج

.)8()الحبس النافذ(أي عقوبة بالعقوبة السالبة للحریة 
،نیةمتخصص ینتمي إلي محكمة الدرجة الثاقاضي "على أنهوريخكما عرفه الأستاذ عمر 

ویمكنه بعد إستشارة لجنة تطبیق العقوبات أن یسمح بتقلیص ،هر على تنفیذ العقوبة المقضي بهایس
دماجهم إجتماعیا،عقوبة المحبوس ذوي السلوك الحسن ٕ .)9("من أجل إعادة تربیتهم وا

عادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین،04- 05القانون رقم _   ٕ .مرجع سابق،المتضمن قانون تنظیم السجون وا 7

.11.،دار الھدى عین ملیلة،الجزائر،ص،  قاضي تطبیق العقوبات أو المؤسسة الإجتماعیة  للمحبوسینسائح سنقوقة_ 8

–275. ص.،ص2009ھرة ،  ،دار الكتاب الحدیث ،القا1،طالسیاسة العقابیة في القانون الجزائريعمر خوري ،_ 9
276  .
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یعین من بین قضاة المجلس قاضي متخصص خر قاضي تطبیق العقوبات هو في تعریف آ
بمتابعة سر حیاة المحكوم علیه داخل وخارج المؤسسة العقابیة ویهدف إلى إعادة القضائي، مكلف 
.)10(إدماجهم إجتماعیا

تسمیة قاضي تطبیق العقوبات:ثانیا
" 02-72القدیم بمقتضى أمر الجزائري لقد كانت تسمیة قاضي تطبیق العقوبات في القانون 

ّ لذي إستمده من التشریع الفرنسي او "الأحكام الجزائیةطبیققاضي ت الأخیر سنة به هذا حیث أقر
l’application"سماهو 1958 des sentens pénalesdemagistratle".

عمتضمن قانون تنظیم السجون و 04- 05تم تغییر التسمیة بعد صدور قانون  ٕ ادة الإدماج ا
le juge"قاضي تطبیق العقوبات" تحویلها إلىو المتمم،لإجتماعي للمحبوسین ا

d’appelication des penes، مع وجود بعض التحفظ لدى بعض الفقهاء حول هذه التسمیة
بإعتبار أن عمل قاضي تطبیق العقوبات لا یقتصر فقط على تطبیق النصوص القانونیة بل ،

حسب "التطبیق"و" التنفیذ"ین ،كما یوجد إختلاف في المصطلح)11(یتعداه إلى متابعة تنفیذها 
المحكوم علیه في بإیداعیقع بوضع حكم القاضي حیز التنفیذفالتنفیذ،الأستاذ سائح سنقوقة

كانت العقوبة أو تحصیل مقدار الغرامة إذا ،المؤسسة العقابیة إذا كانت العقوبة سالبة للحریة
فقاضي تطبیق العقوبات لم ،بالمنظور القانوني" التطبیق "على عكس مصطلح ،غرامة مالیة

لك حیث أنه یضع حد للعقوبة كمنح الإفراج المشروط العقوبة بل یقوم بعكس ذیسبق له و أن طبق 
.)12(بالمعنى القانونيالذي یضع حد للعقوبة قبل إنتهائها فتكون هذه التسمیة غیر صحیحة

، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، عین ملیلة، النظام العقابي في الجزائر وحقوق السجینفلسفة ، بریك الطاھر_10
.08ص، 2009الجزائر، 

396.،ص1978مصر، ،دار النهظة العربیة،، دور القضاء في تنفیذ الجزاءات الجنائیةعبد العظیم مرسي وزیر_  11

.15.، مرجع سابق، صةسائح سنقوق_ 12
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الفرع الثاني
قاضي تطبیق العقوباتنیالقانوننیة والموضوعیة لتعیالشروط 

عادة متظمن قانون تنظیم السجون و ال04- 05من القانون رقم22المادة تتضمن  ٕ الإدماج ا
طریقة تعیین قاضي تطبیق العقوبات في ،2005فبرایر 06الصادر بتاریخ ،للمحبوسینالإجتماعي

تطبیق العقوبات لابحسب هذه المادة فإن قاضيوشروط تعیینه في الفقرة الثانیة ،فقرتها الأولى
نما یتعین توفر جملة من الشروط ل،یختلف عن غیره من القضاة في شیئ ٕ ،منها ما هو قانوني،دیهوا

وعلیه سیتم تقسیم هذا تولي مهام قاضي تطبیق العقوبات،منها ما هو موضوعي حتي یتمكن منو 
).ثانیا(والشروط الموضوعیة)أولا(الفرع إلى الشروط القانونیة 

الشروط القانونیة: أولا
نفذأنها لم تبالتحدید في الفقرة الأولى نلاحظ المشار إلیها سابقا و 22المادة بالرجوع إلى أحكام

أن یحدث و لم،بادر إلا بتعیین قاض واحد لا غیرالمقصود بذلك أن الوزارة لم تو ،جزء منهافيإلا
ىء ثقیل على هو ما شكل عب، و قضائيمجلسشرعت الوزارة بتعیین أكثر من قاض على مستوى أي 

خاصة أولئك المهام على مستوى أكثر من مجلس و الذین یتولون هذه ،قضاة تطبیق العقوبات
على ) واحد(ذلك أن تعیین قاضي تطبیق العقوبات ،الجنوب حیث المسافة البعیدةالمتواجدین بمناطق

.ة إلیهالمسندكل المهامبمستوى المجلس لیس بإمكانه القیام
الشروط التي ینبغي توفرها لدى قاضي تطبیق فتشیر إلىهذه المادة أما في الفقرة الثانیة من

:)13(یمكن إستنتاجها كالتاليو ،العقوبات
أن یكون مستشار في المجلس أو نائب عام مساعدشرط -1

یكون مصنفا أن ون القاضي المراد تعینه لتولي منصب قاضي تطبیق العقوبات، ن یكإذ لابد أ
من القانون 47و46وبالرجوع إلى نص المادتین،)14(في رتبة من رتب المجلس القضائي على الأقل

ة، ومن بینها حاكم العادیة وكذلك الإدارینجد أن الرتب المشكلة لسلك القضاة في المالأساسي للقضاء 

.16سنقوقة، مرجع سابق، صسائح _ 13

.10، ، صمرجع سابقبریك الطاهر،_14
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في مجلس برتبة مستشاررتب المجلس القضائي، نجد أن قاضي تطبیق العقوبات یجب أن یكون 
.)15(قضائي أو نائب عام مساعد على الأقل

نقطة مهمة وهي عدم الخلط بین الرتبة والوظیفة في العمل القضائي، تجدر الإشارة إلى 
leأما الرتبة ، النظر عن رتبتههي المنصب الذي یشغله القاضي بغضla fonction)(فالوظیفة
garde) ( قانون سالف الذكر، وشغل الوظیفة لا من ال47حددتها المادة بالترقیة وقد فهي مرتبطة

، بل وظیفة رئیس محكمة مثلا أن یكون برتبة رئیس محكمةیقتضي الرتبة، كأن یشترط في من یشغل 
.أو نائب رئیس مجلسمة نائب رئیس محكیمكن أن یكون رئیس محكمة برتبة 

)16(.القضائي بل هو وظیفةقاضي تطبیق العقوبات لا یعتبر رتبة في السلم ومنصب 

شرط الدرایة بشؤون المساجین-2
ومیل إلى الإتصال بالمحبوس والتعامل معهى أن یكون هذا القاضي ممن یكون لهم درایة بمعن

.)17(أو له أبحاث في هذا المجال،ر أنظمة إعادة الإدماج الإجتماعيفي إطا
یكفي الرجوع إلى الملف الإداري من النظر في وجوده، إذ توفر الشرط الأول لیس صعبا 

بالتالي فإن و ،كونه شخصيلیس هینا لشرط الثاني أمر فإن التحقق من توفر ا،للقاضي لمعرفة رتبته
.عود للجهة التي لها سلطة التعیینالفصل فیه ی

لممارسة هذه فیما إذا كان القاضي یتوفر فیه هذا الشرطلإستحالة إیجاد معاییر محددة لتقریر
دم صدور نصوص تنظیمیة توضح أكثر ماهیة أمام عو ،)18(، كون أن القضیة شخصیةأم لاالوظیفة

ا العمل فإنه یتعین علین،04-05المعاییر التي یجب توافرها لتحقیق هذا الشرط الذي جاء به قانون 
-72والمتخذة تطبیقا للأمر میة ببقاء سریان النصوص التنظیالتي تقضيو ،منه173بأحكام المادة 

التعلیمات بخصوص معاییر ن حاولت وزارة العدل بإعطاء بعض في هذا الشأو ،السالف الذكر02
المحررة بتاریخ 2000/01ذلك من خلال المذكرة رقم وط إختیار قاضي تطبیق العقوبات و شر و 

تضمن ی، 2004سبتمبر 6الموافق 1425رجب عام 21المؤرخ في 11- 04من القانون رقم 47و46أنظر المادتین _15
.القانون الأساسي للقضاء

.10صبریك الطاهر، مرجع سابق،_  16

.18سائح سنقوقة، مرجع سابق، ص_  17

10صبریك الطاهر، مرجع سابق،_ 18
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أهم هذه المجالس القضائیة و العاملین لدى النواب و المرسلة إلى السادة الرؤساء و 19/09/2000
:التعلیمات ما یلي 

.كفائة من أحسن القضاة و أكثرهم تجربة و أن یكون قاضي تطبیق الأحكام الجزائیة-
.أن یكون من بین الذین یهتمون بشؤون السجون -
.تسببه لى الخصوص المعاییر التي تبرره و إرفاق إقتراح التعیین بتقریر مفصل یبرز ع-
.رى إلا عند الضرورة فه فقط ، وأن لا تسند له وظائف أخللقیام بوظائأن یتفرغ -
ذه المصلحة من تمكین القاضي المشرف على هو تطبیق العقوبات،تنظیم مصلحة و هیكلة-

.بدون أي عراقیلرسة صلاحیاته كلیة و لضروریة لمماالمادیة االوسائل البشریة و 
على مستوى كل مؤسسات إعادة التأهیل وكذا وجوب إحداث مصلحة تطبیق الأحكام الجزائیة -

.مؤسسات إعادة التربیة المتواجدة في مقر المجلس
، وأنها لم تحترم جمیع النقاط، في الواقعنلاحضه من خلال هذه المذكرة أنها لم تكرس ما 

، وهو ما من فمثلا نجد أن قاضي تطبیق العقوبات له مهام أخرى بالإضافة إلى مهمته في التنفیذ
، كما أن معظم المؤسسات العقابیة لا تتوفر شأنه أن یعرقله في آداء دوره فیما یخص إعادة الإدماج

.آداء مهامهالوسائل الضروریة و المادیات التي تمكن قاضي تطبییق العقوبات من على 
زائري، على خلاف المشرع الفرنسي، لم یتطرق إلى مسألة إنهاء مهام قاضي كما أن المشرع الج

العقوبات عینوا فإن هناك قضاة تطبیق على الرغم من أهمیتها، ومن الناحیة العملیة،بیق العقوباتتط
بموجب مقررات من وزیر العدل، ثم تم نقلهم من مناصبهم بمجرد حدوث حركة في سلك القضاة، 

. )19(ودون صدور مقررات بإنهاء مهامهم
الشروط الموضوعیة:ثانیا

على تنظیم المؤسسات العقابیة ینبغي وفقا لما تقتضیه السیایة العقابیة الحدیثة، فإن المشرفین 
، ومن بین المشرفین على هذه بهذا العملللقیامالقویةرادة والإكالرغبةصفات معینةأن تكون لدیهم

أي یكون له نجد قاضي تطبیق العقوبات، الذي هو بدوره یجب أن تتوفر فیه هذه الصفاتالعملیة 

، ، بشأن إختیار قاضي تطبیق الأحكام الجزائیة، وزارة العدل2000دیسمبر19، مؤرخة في 01- 2000مذكرة رقم _ 19
www.mjustice.dz:                                          المتاحة على الموقع الإلكتروني
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من أي مجال السجون، وتكون لدیه نظرة إیجابیة نحو هذه الفئةرغبة العمل في هذا المجال 
ختصاصه، فهناك القضاء الجزائي الأشخاص، فالعمل القضائي  ٕ وفروع أخرى، ولكل كذلك له وجهته وا

ختیار قاضي تطبیق قاضي رغبته في العمل  ٕ یهتم یجب أن یكون ممنضمن أحد هذه الفروع، وا
قد یصرح به ویطلب العمل في رحابه، أو م من طرف القاضي النزلاء المحبوسین، وهذا الإهتمابشؤون 

دى المسؤولین في إختیار من خلال حدیثه أو تصرفاته، وهو ما یعطي الإنطباع لیستوحى ذلك 
له من المباشر ذ عن طریق ما تتوفر لدى المسؤولإالقاضي المناسب ووضعه في المكان المناسب، 

ة لدیه كوجود بحوث سابق،تفید بقدرة ذلك القاضي في تولي منصب قاضي تطبیق العقوباتمعطیات 
ه التربویة لدى المعني أو میول إتجاه هذه الفئة من البشر فنجدأو ثبوت المقدرة العلمیة، القانونیة و 
الرئیس (المجلس، أمكن لرئیسي فمتى توافرت هذه المعطیات،یبدي رغبته في تولي هذه المهمة

بإقتراح المعني إلى تولي هذا النوع من المناصب، لیصدر إثرها وزیر العدل قرارا بتعیین )والنائب العام
.)20(المعني في مهام قاضي تطبیق العقوبات

المطلب الثاني
الجهة التي ینتمي إلیها قاضي تطبیق العقوبات ومدى إستقلالیته

تحدید الجهة التي المطلب، سنحاول في هذا العقوباتبهدف النظر في مكانة قاضي تطبیق 
نیابة العامة أو من ینتمي إلیها هذا القاضي، بحیث ثار إشكال حول ما إذا كان من صنف قضاة ال

النیابة إلى المطلبهناك من إعتبره مؤسسة مستقلة، وأمام هذه الإختلافات سنقسم هذا و ،قضاة الحكم
في العقوباتالقضاء الجالس وقاضي تطبیق،)الفرع الأول (يفاضي تطبیق العقوبات العامة وق

).الفرع الثالث(فيعدم التبعیة لقاضي تطبیق العقوبات و )الفرع الثاني(

.19.ص.سائح سنقوقة، مرجع سابق_ 20
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الفرع الأول
قاضي تطبیق العقوبات النیابة العامة و 

عادة تربیة المتضمن قانون تنظیم السجون و 02- 72قم من الأمر ر 07/1من خلال المادة ٕ ا
یعین في دائرة إختصاص كل مجلس قضائي، قاض أو أكثر :"التي تنص على أنه ،المساجین

.لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجدیدلتطبیق الأحكام الجزائیة، بموجب قرار من وزیر العدل
)21("...تنفیذ الأحكام الجزائیة، بمتابعة وینحصر دور القاضي المكلف بتطبیق الأحكام الجزائیة

المشرع في هذا القانون، تجعله حكام الجزائیة كما سماهمن طریقة تعیین قاضي تطبیق الأو یتضح أنه 
وتحرمه في نفس الوقت من الإستقلالیة التى ) رئیس ومرؤوس(ضع لوزیر العدل خضوعا رئاسیا یخ

یتمتع بها أعضاء الجهاز القضائي، فیكون بذلك في مركزه القانوني أقرب إلى أعضاء النیابة العامة 
فهو یخضع بذلك في مهامه إلى وزیر العدل كونه ،)قضاة الحكم(منه إلى أعضاء القضاء الجالس

قاضي (ر قاضي تطبیق الأحكام الجزائیةوهذا ما ینعكس سلبا على دو النیابة العامة قضاة رئیس 
.)22(یعیق عملیة إعادة التأهیل الإجتماعي بصفة غیر مباشرة و )تطبیق العقوبات

عادة الإدماج الإجتماعي تضمن قانون تنظیم السجون و الم04-05أما في ظل القانون رقم  ٕ ا
صادر من وزیر العدل للمحبوسین، فبالرغم من أن تعیین قاضي تطبیق العقوبات یتم بموجب قرار

ف لا ینتمي إلى هذا الصنیعتبر من قضاة النیابة العامة و القانون، إلا أنه لامن هذا23حسب المادة
ماي 17الصادر بتاریخ 180-05من المرسوم التنفیذي رقم 04من القضاة، كون أن نص المادة 

ئیس المجلس القضائي سلطة كیفیة سیرها منح لر بات و المحدد لتشكیلة لجنة تطبیق العقو و 2005
هو ما یجعل قاضي تطبیقو )23(في حالة شغور هذا الأخیر بناءا على طلب من النائب العام،التعیین

كون أن رئیس المجلس یمارس صلاحیة ،أقرب إلى قاضي حكم منه إلى قاضي نیابة عامةالعقوبات 
.الإشراف فقط على قضاة الحكم، بإعتبار أنه من یمنحهم النقطة السنویة المعتمدة في الترقیة 

عادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین،02-72القانون رقم _ 21 ٕ .مرجع سابق،الملغى،المتضمن قانون تنظیم السجون وا
، في سیاسة إعادة التأھیل الإجتماعي في التشریع قاضي تطبیق الأحكام القضائیة الجزائیةالحفیظ ،عبد طاشور _22

.151.صالجزائر،التوزیع،الجامعیة للنشر والجزائري، دیوان المطبوعات 
یفیات سیرھا، لتشكیلة لجنة تكییف العقوبات وكو المحدد2005ماي 17در بتاریخ صا180-05مرسوم تنفیذي رقم _23

.14.،ص2005ماي 18، بتاریخ35عدد.ج، ر، ج،ج
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لم یعد ،السالف الذكر04-05بالإضافة إلى أن دور قاضي تطبیق العقوبات في ظل القانون 
نما إمتد إلى مراقبة مشروعیة ٕ تطبیق العقوبات السالبة للحریة مجرد متابعة تنفیذ الأحكام الجزائیة، وا

.)24(على ضمان التطبیق السلیم لتفرید العقوبة تضاء، و العقوبات البدیلة عند الإقو 
بات في تجدر الإشارة إلى أن في الواقع العملي لا یزال یعین في منصب قاضي تطبیق العقو 

.المجالس القضائیة أحد أعضاء النیابة العامة
المشرع الجزائري منصب قاضي تطبیق العقوبات وظیفة قضائیة نوعیة، یتم التعیین فیها یعتبر 

.)25(بعد إستشارة المجلس الأعلى للقضاء
الفرع الثاني

القضاء الجالس وقاضي تطبیق العقوبات
مستوفي لكل طرق الطعن العادیة معناه ،نهائیایكونیجب أنللتنفیذ لكي یكون الحكم قابلا

حث فیما قضي به ولو تبین له ، وینجر عن ذلك عدم جواز أن یعود القاضي إلى البوغیر العادیة
أيأوالحكمأصدرالذيالقضاءأمامطرحهاالدعوىلأطرافیجوزلاكماخطأ في قضائه، 

.المقضي بهشيءلتزام بتنفیذ الأي الابتنفیذهالالتزامأیضاذلكیترتب عن، و آخرقضاء
تقرار سبالتالي ارام الأحكام القضائیة و حتیة من الأسس القضائیة التي تضمن اوهذه الحج

.عدم قابلیتها للتعدیلالقضاء والثقة في أحكامه و 
أصبحت ،تدخل القضاء في تنفیذ الجزاء الجنائيمع ظهور الفكر العقابي الحدیث و إلا أن

مهام و فكرة تعدیل الحكم الصادر من المحكمة أمرا ممكنا لما لقاضي تطبیق العقوبات من سلطات 
منح إصدار قرارات الإفراج المشروط و من خلال،تدخل في إعادة الإدماج الاجتماعي للمحكوم علیه

صلحة غیرها من الأعمال التي تمس بالحكم الصادر عن المحكمة في شكل یصب في مالإجازة و 
.)26(المحكوم علیه

، مذكرة لنیل شهادة الماجستر في العلوم القانونیة، كلیة الحقوق الإشراف القضائي على التنفیذ العقابيمفتاح،یاسین_24
98.، ص2011، والعلوم السیاسیة،  جامعة الحاج لخضر، باتنة

والعلوم السیاسیة ،جامعة ، مذكرة ماستر، كلیة الحقوق"قاضي تنفیذ العقوبات في التشریع الجزائري"إیمان تمشباش، _25
.31.ص،2014محمد خیضر، بسكرة، 

93.صیاسین مفتاح، مرجع سابق،_ 26
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هذه القرارات التي یصدرها قاضي تطبیق العقوبات قابلة للطعن أمام لجنة تكییف العقوبات من 
لذي تخضع له الأحكام طرف النائب العام، المحبوس و وزیر العدل حسب الحالة، وهو الأمر ا

قاضي تطبیق العقوبات من بین ، استنادا إلى هذه الفكرة دفع ببعض الفقهاء إلى اعتبار أن القضائیة
.)27(قضاة الحكم كون أنه یصدر قرارات قابلة للطعن

نتقدت هذه الفكرة من حیث أن القرارات التي یصدرها قاضي تطبیق العقوبات یتم الطعن فیها ا
.)28(عتبار أن هذا القاضي هو قاضي حكموبالتالي لا یمكن ا،لیست قضائیةو أمام جهة إداریة 

الفرع الثالث
عدم التبعیة لقاضي تطبیق العقوبات

فلا هو من ،یعتبر البعضّ الآخر من الفقهاء أن قاضي تطبیق العقوبات هیئة مستقلة بذاتها
عتبروه أنه قاض من نوع خاص، لأنه یقترب من ة ولا هو من قضاة الحكم، ولكنهم اقضاة النیاب

.)29(قضاة النیابة وقضاة الحكم في نفس الوقت
لنصوص قانوني الإجراءات الجزائیة وقانون تنظیم السجون التي لیست بالكثیرة إذ باستقرائنا 

عتباره قاض لا غیر، أي لم قاضي تطبیق العقوبات باقد صنفتنجدهاف،تكاد تعد على الأصابع
ستقلالیة في أداء مهامه بعیدا ذلك أفضل لكي یتحلى القاضي بالاو تربطه بأیة جهة قضائیة كانت، 

.)30(أو ضغوط من شأنها أن تحد من أدائه الحسن أو تعطیل صلاحیاتهعن أي تدخل
تجعله ،الامتیازات الممنوحة لقاضي تطبیق العقوباتبالنظر إلى جمیع الاختصاصات و 

.)31(ؤسسة مستقلة قائمة بذاتها رغم الانتقادات الموجهة إلیهم

.93، ص سابقیاسین مفتاح، مرجع _ 27

.94، صنفسهمرجع _ 28

، مذكرة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة "إختصاصات قاضي تطبیق العقوبات"نواجي عبد الوهاب، _29
.12- 11.ص.ص،2015خیضر بسكرة ، محمد 
21.مرجع سابق، صسائح سنقوقة،_ 30

.12.صنواجي عبد الوهاب، مرجع سابق،_  31
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المبحث الثاني 
عمل قاضي تطبیق العقوباتعلیهاالتي یبنى الفقهیة والقانونیةالمرتكزات

فقهیة منفردة أو مجتمعة ظهرت ما یسمى بفكرة التدخل القضائي في مرحلة ات نتیجة لمجهود
والمبادئ لركائزالمؤتمرات الدولیة، فاطار ، غالبا ما یتم التعبیر عنها في إالجزاء الجنائيتطبیق

.الفقهیة لعبت دورا هاما في إیصال هذه الفكرة إلى ما هي علیه الآن
أسس تشریعیة متنوعة مرتبطة أساسا و كرة التدخل القضائي على ركائز تأسیس فكما قد تم 

.بالهدف من الجزاء الجنائي، وبالجاني كفرد یكون محل توقیع هذا الجزاء
الفقهیة للتدخل القضائي في مرحلة تطبیق المرتكزاتالمبحث إلى على هذا سیتم تقسیم هذا

في مرحلة تطبیق التشریعیة للتدخل القضائي المرتكزاتو ،)الأول المطلب (الجزاء الجنائي في
لى)المطلب الثاني(الجزاء الجنائي في  ٕ الجزائي في ظل السیاسة العقابیة التدخل القضائي للتطبیقوا

.)المطلب الثالث(الجزائریة في
المطلب الأول

الفقهیة للتدخل القضائي في مرحلة تطبیق الجزاء الجنائيالمرتكزات
عند توقیع العقاب، اعتبارلم یكن الشخص المحكوم علیه بالإدانة في مرحلة أولى محل 

نظرا لتطور علم العقاب تم تدریجیا هجر ، و ینصب على الفعل الإجراميالاهتمامحیث كان جل 
، )32(شخصیة الجانيالاعتبارإلى هدف إصلاحي یأخذ بعین ،للعقابالانتقاميالهدف التقلیدي 

بحیث عملت ،العقابو ویعود هذا التحول أساسا إلى المجهودات الفقهیة التي قام بها علماء الإجرام 
الفرع (ر مفهوم المسؤولیة الجنائیةتطو ،)الفرع الأول(على تطویر مفهوم الهدف من الجزاء الجنائي

).الفرع الثالث( التدخل القضائي في مرحلة تطبیق العقوبةوضرورة،)الثاني

.19بریك الطاهر، مرجع سابق، ص_  32
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الفرع الأول
.تطور مفهوم الهدف من الجزاء الجنائي

تهدف العقوبة وفقا للتفكیر العقابي التقلیدي إلى توقیع الجزاء كمكافئة، أي أنه تسلط على 
الظروف المحیطة بالجاني،عقوبة بناءا على ما اقترفه من خطأ، دون الأخذ بعین الاعتبار المجرم 

،ویوقعه القاضي على المتهمبالتالي فإن العقوبة في هذه المرحلة هي عبارة عن جزاء یقرره المشرع و 
.)33(مسؤولیته الجنائیةالأدلة ضده وثبتت في حقه بناءا على جسامة الجریمة إذا قامت 

هدف نحوأت بذور التغییر في الهدف من العقوبة وبد،هجر هذا التصور بصفة تدریجیةتم 
وتعتبر ،)34(في مجال علمي الإجرام والعقاب، نتیجة لما حققته الجهود العلمیة المتحصلة صلاحيإ

في تغییر التي ظهرت في أواخر القرن التاسع عشر من بین المساهمین ،المدرسة الوضعیة الإیطالیة
و "لمبروزو"، "جاروفالو"بحاث والدراسات التي قام بها رواد هذه المدرسة للأنظرا الهدف من العقوبة،  

،)35(كأساس للمسؤولیة الجنائیةختیارالاالمدرسة في رفض مبدأ الحریة و ، وتتلخص مبادئ هذه"فیري"
إحلال مفهوم الخطورة الإجرامیة على ضرورة " جاروفالو"وأكد ختیارالابرفض مبدأ حریة " فیري"إذ ناد

.)36(الفصل القضائي ضد الجریمةمحل المسؤولیة كمعیار یقوم علیه رد 
قد لفتت أنظار المشرعین نحو حلول جدیدة تعطي ،یطالیةلك تكون المدرسة الوضعیة الإبذ

المساعدة على الإجرام، الاجتماعیةالمكانة الأولى للشخص الجاني من خلال مكافحة الظروف 
بمختلف أبعاد الفعل الإجرامي، وحددت في الوقت نفسه معالم المفهوم الجدید للجزاء الاهتمامو 

من الجاني نتیجة مخالفته للقواعد القانونیة، بل یرمي إلى الانتقامالجنائي، الذي لم یعد یرمي إلى 
.دائم بأنه خالف القواعد القانونیةاعترافإصلاحه مع 

إذا كانت المدرسة الوضعیة الإیطالیة قد لعبت دورا أساسیا في توجیه مسار المبادئ العامة 
لقانون العقوبات، وخاصة التمهید لظهور الجزاء الجنائي الذي یهدف إلى تقویم الجاني، فإن المدرسة 

.15طاشور عبد الحفیظ، مرجع سابق، ص_33
السیاسیة، قسم القانون الخاص، ، رسالة دكتواه، كلیة الحقوق والعلومالدور الإصلاحي للجزاء الجنائيحمر العین مقدم، _ 34

.35ص.2014جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان، 
.138ص.2009، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،4، طموجز في علم الإجرام وعلم العقابق إبراهیم منصور، سحأ_35

.15طاشور عبد الحفیظ، مرجع سابق، ص_ 36
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في إدخال هذا المفهوم صلب القوانین الوضعیة البلجیكیة لعبت هي الأخرى دورا فعالا–الفرنسیة 
.كان لها أثرها العمیق هذا المجالالمتعدد قد مهد لإدراج عدة إصلاحات نشاطهاحیث أن ،القائمة

، وكذلك 1791سنة قانون العقوبات الفرنسيإلغاء العقوبات المؤبدة من صلب تم حیث 
حذو المشرع الألمانيوحذا، 1810سنة ) قوبةمبدأ التحدید المسبق للع(ألغیت العقوبات الثابتة

هذه الإصلاحات التبني يوتل1813المشرع الفرنسي، فألغى بدوره هذا النوع من العقوبات سنة 
، 1832وسنة1824فترة ما بین سنة الالتشریع الفرنسي فيالتدریجي لقواعد الظروف المخففة في

قانون الالمشرع الفرنسي بنظام الإفراج المشروط لصالح الأحداث  بموجب اعترفوبعد ذالك 
، وفي 1888رعایتهم، ثم بالنسبة للبالغین سنة القاضي بتربیة الأحداث و 1850أوت 5الصادر في 

لى جانب الإصلاحات السابقة بد1891التشریع البلجیكي سنة ٕ النظام التدریجي في إنجلترا تطبیق أوا
" المیرة"التجربة الشهیرة للعقوبات المحددة المدة بمؤسسة بدأتكذالك ، و 1820سنةءا من بتدا

عتبار لقیام تفرید عقابي یأخذ بعین الاهي التجربة التي فتحت المجالو ،بالولایات المتحدة الأمریكیة
ان للجزاء الجنائي، الذي كشخصیة الجاني، وهو التطور الذي كان مهملا في ظل المفهوم التقلیدي 

عتبارات فلسفیة تتمثل في البحث عن مساواة مجردة، على أساس تفرید عقابي أقیم على امبنیا
وسیاسیة، تتمثل في تجنب تحكم القضاة، وتربویة تهدف إلى الإعلام المسبق بالعقوبات، وبذلك 

. )37(أهمل التفرید الكلاسیكي شخصیة الجاني وظل مجرد تفرید قانوني
هو مذهب حركة الدفاع الاجتماعي التقلیدي الطابع الإصلاحي نتهجامذهب فقهي أهم یعتبر

الذي یعتبر أن تأهیل " Filippo Gramatica" جراماتیكا"فالتقلیدي بزعامة منه والحدیث، 
آفات على المجتمع في نفس الوقت، لأن المجتمع بما فیه من الشخص المنحرف حقا له وواجبا 

ضرورة إلغاء تعبیري ، كما أنه یرى بطریقة ما عن ارتكاب أحد أفراده للسلوك المنحرفیعتبر مسؤولا
.)38(ویسمى المجرم بالشخص المنحرفالجریمة والمجرم، فیسمى الجریمة بالسلوك المنحرف 

" مارك أنسل"لحركة الدفاع الاجتماعي فكان بزعامة المستشار الألماني أما المذهب الحدیث 
Marc Ancel ،الجنائي دفعا الفكر العقابي الحدیث عن طریق إعطاء الجزاء سنة نأت على فعمل

.16طاشور عبد الحفیظ، مرجع سابق، ص 37

.142إبراهیم منصور، مرجع سابق، صسحق أ_  38
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إعادة التأهیل، جتماعیا، وذلك باعتماد مفاهیم جدیدة تخص جدیدا، یتمثل في إعادة إدماج الجاني ا
ر بضرورة تدخل القاضي في مرحلة تطبیقمع الإقراوتفرید العقوبة، ودراسة شخصیة الجاني 

.)39(العقوبة
ر ارتبط تطور النظرة إلى الجزاء الجنائي، بنمو واتساع اللجوء إلى العقوبة السالبة للحریة، وتغی

م یعد السجن ذلك المكان الذي العقوبات السالبة للحریة، إذ لالنظرة إلى السجن كمؤسسة لتطبیق
فیه العقوبات التكفیریة بل أصبح مؤسسة مخصصة لإعادة تأهیل المحكوم علیهم بعقوبة تطبق

.سالبة للحریة
علماء الإجرام والعقاب وانعكاساتها التي قام بها المجهودات هكذا وبفضل هذه 

ة ظهرت عدة تبریرات مختلفة للغایة من توقیع العقوبة، فمن فكرة الردع العام و المنفع)40(التشریعیة،
الاجتماعیة، إلى فكرة العدالة المطلقة مرورا بفكرة الردع الخاص وصولا إلى فكرة الدفاع الاجتماعي 

إلى فكرة التضامن الاجتماعي باعتبارها ظاهرة اجتماعیة یتحمل استنادا" مارك انسل"التي ناد بها 
بإعادة إدماجه في المجتمع جزءا من المسؤولیة في وجودها، وبالتالي علیه مساعدة المحكوم علیه

.)41(المجتمع
كان لها الأثر الكبیر في الفكر الجنائي ن مبادئ حركة الدفاع الاجتماعي الحدیثة یمكن قول أ

إذ أخذت بمبادئها معظم التشریعات الحدیثة، من بینها التشریع الجزائري الذي تبنى )42(،المعاصر
عادة ت ٕ مرة سنة تكییفهم الاجتماعي لأول ربیتهم و بصفة صریحة نظام إصلاح المحكوم علیهم وا

عادة ی02/10/1972المؤرخ في 02- 72بموجب الأمر 1972 ٕ تضمن قانون تنظیم السجون وا
02/06/2005مؤرخ في ال04- 05الأمر بموجب 2005ین، ثم تم إلغائه سنة بیة المساجتر 
.)43(تضمن قانون تنظیم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسینی

.275، ص2002، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، أصول علمي الإجرام والعقابعلي عبد القادر القهوجي، _ 39

.18طاشور عبد الحفیظ، مرجع سابق، ص_  40

41_صالح شنین، "محاضرات في تنفیذ العقوبات ملقات على طلبة الثانیة ماستر تخصص قانون خاص وعلوم جنائیة"، 

.2ص، 2016:جامعة عبد الرحمان میرة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،السنة الجامعیة
الماجستر، كلیة ، مذكرة "في التشریع الجزائريراف القضائي على تطبیق الجزاء الجنائي الاش"فیصل بوخالفة، _42

.13.ص، 2012،باتنة،لخضرالحقوق، جامعة الحاج
3.شنین،مرجع سابق،صصالح _ 43
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عند مطلع القرن العشرین من الممكن القول، ولو من الناحیة النظریة بأن القرارات أصبح
، )محتوى الشيء المقضي به(المتعلقة بتطبیق العقوبة تغیر من محتوى الحكم القاضي بالعقوبة

.تغیر مفهوم الجزاء الجنائي، من جزاء ردعي إلى جزاء إصلاحيوبذلك 
الفرع الثاني

المسؤولیة الجزائیةتطور مفهوم 
كثیرة كانت أحد الأسباب التى أدت إلى ظهور فكرة عرف مفهوم المسؤولیة الجنائیة تطورات

المسؤولیة الجزائیة له علاقة، إذ كان مفهوم)44(الجزاء الجنائيالقضائي في مرحلة تطبیقالتدخل 
م یعتبر مسؤولا عن وك مجرّ مباشرة بالسلوك المادي للشخص الجاني، ومنه فإن مجرد قیام الفرد بسل

تیار أساسا بالتالي یعتبر مبدأ حریة الاخ، و )45(السلیمة مفترضةالفعل جزائیا وأن إرادته الحرة و هذا 
قاعدة لقانون العقوبات، بالرغم من بعض الأفكار، مثل فكرة المنفعة الاجتماعیة، للمسؤولیة الجنائیة و 

وفكرة التعویض التي بدأت تسیطر وتحل تدریجیا محل فكرتي عقاب المجرم وتكفیره فكرة الحمایة 
العقابي، التي تحسینه على فكرة القیاس ذلك لم تقضي فكرة إصلاح الجاني و المعنوي، لكن مع 

تقتضي بأن تكون العقوبة واجبة التطبیق، ومتناسبة مع خطورة الفعل الاجرامي الذي یعد فعلا حرا 
رادیا قا ٕ .م به الجانيوا

ثیر ما توصلت إلیه بعض العلوم التي لها علاقة بالإنسان من نتائج، بدأ هذا البنیان تحت تأ
یتلاشى في القرن التاسع عشر، وبالإعتماد على هذه الدراسات المتعلقة بالإنسان أثبتت أن بعض 

لا یلحقهم الجزاء الجناة مصابین في ملكیاتهم العقلیة، مما یجعلهم غیر مسؤولین جنائیا، أي
.الجنائي

بعض التشریعات كالتشریع المتوصل إلیهابفضل هذه النتائجلت فكرة اللامسؤولیة الجنائیة دخ
).ب.ع.ق71المادة (1867و التشریع البلجیكي سنة)ف.ع.من ق64المادة (1865الفرنسي سنة

إلا أن الثورة الحقیقیة في مجال المسؤولیة الجنائیة تتمثل فیما توصل إلیه أقطاب المدرسة 
التي تعني في مجملها الدعوة إلى التخلي عن مبدأ حریة الإختیار و الوضعیة الإیطالیة من نتائج، 

.19.طاشور عبد الحفیظ، مرجع سابق،ص_  44

.6.مرجع سابق،صإیمان تمشباش،_45
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خلیة وخارجیة الإقرار بأن الجاني لا یرتكب الجریمة إلا بتأثیر عوامل داو كأساس للمسؤولیة الجنائیة، 
.من أهمها الظروف الإقتصادیة والإجتماعیة

تحدیدا نسبیا، لذا كان من یبقي یبدوا أن تحدید المسؤولیة الجنائیة على مستوى جهة الحكم 
من درجة هذه المسؤولیة، بل لا للتأكید مرة ثانیة ي مساهمة القاضي في مرحلة التطبیقالضرور 

.)46(المهمةیمكن تصور غیاب القاضي عن هذه 
الفرع الثالث

الجزاء الجنائيرة التدحل القضائي في مرحلة تطبیق ضرو 
وهذه الأخیرة لا یجب أن تحول دون ،ط علیه عقوبةبفعل مخالف للقانون تسلّ قیام الفرد 

لمساعدة الجاني عودته إلى حظیرة المجتمع، وما تدخل القاضي في مرحلة تطبیق العقوبة إلا فرصة 
ل في الوقت نفسه عن الدور الاجتماعي المسند یئته الإجتماعیة، ویكشف هذا التدخإلى بفي العودة 

للقاضي الجزائي في هذه المرحلة، وهو ما یوسع من مجال تدخلاته، ویتماشى و وظیفته الأساسیة 
.وهي حمایة المجتمع، من أجل ضمان سیر عملیاته

قانون ضاء من عالم السجون، فأصبح التقرب عالم القزمن تأكد هذا الإتجاه و ومع مرور ال
مرحلة تطبیق العقوبات التي تتطلب هي الاخرى توافر الإقتناع الذاتي لدى العدالة یهیمنان على و 

صومة الجزائیة، إحتراما ة تشبه تلك القواعد التي تحكم الخالقاضي كما تتطلب إیجاد قواعد جدید
المنتظر من وراء توقیع الجزاء الجنائي، وهو إعادة للحریات الفردیة ومبدأ الشرعیة، وتحقیقا للهدف 

.)47(تأهیل الجاني إجتماعیا
الإصلاحي، تملیه عدة إعتبارات أهمها أن موظفي إدارة التدخل القضائي في ظل التطور 

قبل كل شيء إداریون المعنویة للجزاء، إذ أنهم أولا و السجون لا یتوفرون على التكوین الكافي للإدارة 
ز التنفیذي بالإمتثال االإقتصادیة، وهمهم الأساسي إرضاء الجههم الإهتمامات الأمنیة و تظفي علی

معنوي للجزاء، اللإدارة التطبیقتكوینه القاضي الشخص المؤهل بحكم وضعه و لتعلیماته وبذلك یكون 
ن الجانب المتعلق بالنظام الاجتماعي منه أساسا، أي كل ما یتعلق بالإنساالذي یقصد به تطبیق

.20مرجع سابق، صطاشور عبد الحفیظ،_46
.21، نفسهمرجع _47
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ادي المتعلق كفرد ینتمي إلى المجتمع بحیث تتولى الإدارة العقابیة السهر على تنفیذ الجانب الم
الجانب المعنوي بإعتباره عضوا في ولى القاضي السهر على تطبیق ، بینما یتبمادیات الإعتقال

المحكوم علیه الجهاز القضائي، مهمته الأساسیة السهر على النظام الاجتماعي، من خلال متابعة 
داخل المؤسسة، وحتى خارجها، وتسمح المتابعة التى یقوم بها القاضي بالتحقق من مدى نجاعة 
الجزاء الجنائي الذي نطقت به المحكمة، و كذا النظر في النظام العقابي المطبق على المحكوم علیه 

المنشود من وراء دف أو الإستمرار فیه قصد تحقیق الهما إذا كان یجب تغییره وتمكنه من تقدیر
عادة تأهیل الجاني إجتماعیاتوقیع الجزاء، و  ٕ أن تدخل القاضي یشكل ضمانة هذا فضلا عن ،)48(ا

. هامة لحمایة الحریات الفردیة للمحكوم علیه، وضمان حقوقه والسهر على إحترام مبدأ الشرعیة
، الاجتماعي للمسجونینل ، لیساهم في عملیة التأهیبصفة تدریجیةدخل القاضي عالم السجون

فظهرت فكرة الخصومة الجنائیة المتواصلة التى تبدأ من التحریات الأولیة إلى إطلاق سراح الجاني، 
وأحیانا إلى ما بعد إطلاق سراحه، في بادئ الأمر أثیرت أراء مختلفة حول السلطة التي ستكلف 

إدارة المؤسسة (السلطة الإداریةبمهمة تطبیق العقوبة، أولهما یرمي إلى إسناد هذه المهمة إلى 
لسلطة إلى الجهة القضائیة منفردة، أو في إیطار لجان ، وثانیهما یرى أن تسند هذه ا)العقابیة 

. مختلطة على أن تكون الغلبة من حیث التمثیل للسلطة القضائیة
المجال، معظم الفقهاء ایدوا الإتجاه الثاني بالنظر ما لرجال القضاء من تكوین متین في هذا 

كما أن مرحلة التدخل القضائي كانت محل إهتمام العدید من المؤتمرات الدولیة و إتخذت هذه 
)49(.المرحلة كمبدأ بمختلف إنعكاساتها فإنتهت إلى الإقرار بضرورتها

المطلب الثاني 
.التي یبنى علیها عمل قاضي تطبیق العقوباتالقانونیةالمرتكزات

ة التنفیذ تشكلت عدة آراء مختلفة للإشراف القضائي على مرحلةالقانونیلتحدید المرتكزات
وم علیه والإدارة أن التدخل القضائي یستند إلى إشكالات التنفیذ التي تثور بین المحكفمنهم من یرى

.23صطاشور عبد الحفیظ، مرجع سابق، _ 48
.24ص ، نفسهمرجع _ 49
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فذلك یعني أن تكون العقوبة الجزائیة، فهذه لا یجوز ترك الحكم فیها للإدارة،خلال فترة تطبیق
خصما وحكما في نفس الوقت و السبیل الوحید لحسم هذه الإشكالات هو أن یتدخل القضاء الإدارة

، وذهب البعض الأخر إلى القول أن الحكم الأساس الإجرائيللفصل فیها، وهو ما یسمیه البعض 
لتزامات على القضاء التدخل لحمایة  ٕ البدائي یرتب للمحكوم علیه حقوق وا

الإلتزامات، في حین ذهب رأي ثالث إلى القول بفكرة إمتداد سلطةداء أهذه الحقوق وضمان 
.)50(العقوبةالقضاء الجنائي حتي إنتهاء تطبیق

الجزائي أساسا للتدخل إشكالات التنفیذ إلى المطلبمن خلال ما تم عرضه سنقسم هذا 
،)الثانيالفرع(في أساسا للتدخل القضائي حمایة الحقوق والحریات،)الفرع الأول(في القضائي 

).الثالثالفرع(في الرقابة القضائیة على شرعیة التطبیق كأساس للتدخل القضائي 
الفرع الاول

أساسا للتدخل القضائيإشكالات التنفیذ الجزائي
العدید من العقوبة على الشخص المحكوم علیه بعد النطق بها من طرف القضاء تثیر تنفیذ

هي ما یقوم علیه هذا )إشكالات التطبیق(بشرعیة التطبیق، وهذه الأخیرةالإشكالات المرتبطة أساسا 
.)51(الأساس

أنه غیر بدعوةالحكم ذاته النزاع حول تطبیقالمحتملة الوقوع، من أمثلة إشكالات التطبیق
كما أن سقوط العقوبة على غیر المحكوم علیه بالعقوبة ذاتها، واجب التطبیق، أو أنه یراد تطبیقه

وكل ،التي تكون عائق في تطبیق الحكمالمحتملةالمحكوم علیه  تعتبر من بین الإشكالاتعلى
ذ في هذا الصدد یوافق ما بین الظروف الجدیدة ومنوط الحكم، ویضیف البعض إلى إجراء یتخ

. )52(إشكالات التنفیذ العمل الذي یقوم به قضاة التنفیذ
وم علیــه تقــدما كبیــرا فــي مجــال السیاســة العقابیــة، إذ بفضــله یعتبــر إدخــال مفهــوم تكــوین المحكــ

یتمثـل ملیـة التنفیـذ، وبهـذا یصـبح التنفیـذنجد أن الأركـان الأساسـیة للجـزاء لا یمكـن تحدیـدها خـلال ع
ذلك بما یحتویـه ذا التحقیق تقوم به جهة قضائیة و في تحقیق الأمر القضائي الذي یحتویه الجزاء، وه

.254-244. ص.، ص2007، رمص، المطبوعات الجامعیةمبادئ علم الإجرام وعلم العقاب، دار فوزیة عبد الستار، _50
.321.صمرجع سابق،"الجزائريدور قاضي تطبیق العقوبات في تنفیذ العقوبات الجزائیة النظام"،لخمیسي عثمانیة _ 51

.196عبد العظیم مرسي وزیر، مرجع سابق، ص_  52
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إعـادة أصبح یهدف إلـى تحقیـق حیث الجزاء الجنائي (معناه الحدیثالتقلیدي أو بمن إشكالات بمعناه 
.)53(يالتأهیل الإجتماعي للجان

هـذا التـدخلفإنهـا بنـت،ضائي في مرحلة التطبیـقنجحت هذه النظریة في تبریر التدخل القإذا 
على أسـاس تطبیـق الحكـم الجزائـي كمـا نطـق بـه قاضـي الحكـم، فـي حـین أن التـدخل القضـائي الـذي 
نبحث له عن أساس قانوني هو ذلك التدخل الذي یأخذ بعین الإعتبار الواقع التنفیذي، معناه إمكانیـة 

.)54(ضــــــــــــرورة تعــــــــــــدیل منطــــــــــــوق الحكــــــــــــم أي تعــــــــــــدیل فــــــــــــي طبیعــــــــــــة الجــــــــــــزاءأو
بمناسـبة تثـوروعلى هذا الأساس فإن القضاء هو الجهة الوحیـدة المؤهلـة للنظـر فـي الإشـكالات التـي

الجزائــــي یعــــد ضــــرورة فــــإن تــــدخل القضــــاء فــــي مرحلــــة التطبیــــقالقــــرارات الصــــادرة عنهــــا، وبالتــــالي 
.)55(حتمیة

الثانيالفرع 
حمایة الحقوق والحریات أساسا للتدخل القضائي

نما یحافظ على أغلب ،في ظل السیاسة العقابیة الحدیثة لا یفقد المحبوس كل حقوقه كإنسان ٕ وا
العــــــــادي دالفــــــــر ز القانوني الذي یتمتع به هذه الحقوق، وبذلك فإن الفرد المحبوس یتمتع بنفس المرك

. )56(الحریة الذي سلب منه بموجب حكم قضائيفي المجتمع ما عدا حقه في 
في إنطلاقا من هذه الفكرة، إیجاد الأساس القانوني للتدخل القضائي حاول بعض الفقهاء

نظریة المركز القانوني للمحكوم علیه، : الجزاء الجنائي، وذلك من خلال نظریتینمرحلة تطبیق
.)57(ونظریة الحقوق الشخصیة للمحكوم علیه

أنه إذا كانت المراكز القانونیة هي ولیدة أصحاب نظریة المركز القانوني للمحكوم علیه یرى
ئي اوني للتدخل القض، فإنه یمكن إعتماد هذا المنطق لتبیان الأساس القانالقواعد القانونیة المنشئة لها

196، صمرجع سابق، عبد العظیم مرسي وزیر_ 53

.197، ص، مرجع نفسهعبد العظیم مرسي وزیر_ 54
.321.مرجع سابق،ص،"الجزائريدور قاضي تطبیق العقوبات في تنفیذ العقوبات الجزائیة النظام"،لخمیسيمانیة عث_ 55

.322.مرجع نفسھ،ص_ 56

.35صطاشور عبد الحفیظ، مرجع سابق، _ 57
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الذي یجد مصدره في القواعد القانونیة، طبیقأن هذا التالجزاء الجنائي، بإعتبارفى مرحلة تطبیق
.المحكوم علیه كطرف آخرعلاقة قانونیة بین الدولة كطرف و یولد 

بالنظر إلى أن المحكوم علیه یتمتع بنفس الحقوق التي لدى الشخص العادي، ما عدا تلك 
المنطق أن فإنه من التي حرم منها بموجب الحكم الجنائي، وهي بالتخصیص الحرمان من الحریة، 

لمحتملة الوقوع ما بین النزاعات ا، كون أنها الأنسب لفك السلطة القضائیة في مرحلة التطبیقل تتدخ
الإدارة العقابیة، ولحمایة الحقوق المتبقیة للمحكوم علیه، على هذا الأساس تعتبر هذه المحبوس و 

.)58(انوني للشخص المحبوسالنظریة أن السلطة القضائیة هي الضمانة الحقیقیة لحمایة المركز الق
على في التطبیقأما نظریة الحقوق الشخصیة للمحكوم علیه فهي تقیم التدخل القضائي 

أساس أن هناك حقوق یكلفها القانون للمحكوم علیه، وعلى الإدارة العقابیة إحترامها وعدم المساس 
بهذه الحقوق، طالما أنه إعترف بحقوق شخصیة للمحكوم علیه فلا بد من وجود إمكانیة لدیه 

. من السلطة القضائیةلتحقیق هذا الغرضلإقتضاء هذه الحقوق، لیس هناك جهة أفضل
تسلم هذه النظریة من الإنتقاد، كون أنها إقتصرت على بیان أهمیة حمایة الحقوق لم

انوني الذي یقوم الشخصیة للمحكوم علیه وأن یكون ذلك من طرف القضاء، دون أن تقدم السند الق
بالإضافة إلى إغفالها للهدف التقویمي لعمل قاضي تطبیق العقوبات و المتمثل علیه هذا التدخل،

.)59(ق أغراض السیاسة العقابیة الحدیثةفي تحقی
الفرع الثالث
كأساس للتدخل القضائيالرقابة القضائیة على شرعیة التطبیق

یستمد مبدأ التدخل القضائي في مرحلة تطبیق العقوبة الجزائیة حسب نظریة إمتداد الشرعیة 
.طبیقأساسه من خلال فرض رقابة قضائیة عامة على شرعیة الت

، فإنهكان مبدأ شرعیة الجرائم و العقوبات یهیمن على مرحلتي التجریم و المحاكمةبحیث إذا 
.)60(بشكل مخالف للقانونوبة الجزائیة، لكي لا یتم التطبیقأن یستمر في مرحلة تطبیق العقینبغي

.36.، صسابقطاشور عبد الحفیظ، مرجع _  58

.64.یاسین مفتاح، مرجع سابق، ص_  59

.322.مرجع سابق، ص"الجزائريدور قاضي تطبیق العقوبات في تنفیذ العقوبات الجزائیة النظام"،لخمیسي عثمانیة _  60
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الجزاءات الجنائیة وأفضل قضائیة هي أحسن ضامن لشرعیة تطبیقهذا مع العلم أن السلطة ال
.قوق المحكوم علیه، من خلال قیامها بتسلیط الرقابة على تطبیق الجزاءات الجنائیةحامي لح

كإستمرار طبیعي ومنطقي للمجهود أقر التدخل القضائي،یتمیز هذا الأساس في كونه 
فتراضات غربیة عن طبیعة الالقضائي، ٕ عملیة، مما دفع البعض لإقراره دون اللجوء إلى أفكار وا

، كون أنه متكامل في مرحلة التطبیقریة صالحة لإعطاء الاساس القانوني للتدخل القضائي كنظ
.)61(متناقصغیرو 

یضیف أصحاب هذا الإتجاه فیما یخص التدخل القضائي بأن الحاجة إلى الرقابة على 
الحاجة ، بل أیضا النشاط القضائي إلى مرحلة التطبیقالشرعیة لیست وحدها التي تستوجب إمتداد 

القضاء له و بذلك یكون إلى إسهام القضاء في تحقیق إعادة الإدماج الإجتماعي للمحكوم علیه،
، الأول یتمثل في تحقیق الضمانات الإجرائیة التقلیدیة، والثاني یتمثل في دورین في مرحلة التطبیق
.دوره الاجتماعي المتمثل في حمایة المجتمع و الفردبتمكین القاضي من القیام 

بعدا جدیدا لمبدأ الشرعیة، ویتطلب من المشرع صیاغة مبدأ التدخل مثل هذا الإتجاه یعطي
وحمایة المركز القانوني للمحكوم التطبیقبحیث یحقق الصلة ما بین الهدف من في شكل معین، 

.علیه
الجزاء الجنائي كفكرة عملیة تساعد على تحقیقتطبیقشغلت فكرة التدخل القضائي مرحلة

مامه للبحث عن السند القانوني الهدف المسطر للجزاء الجنائي، وفیما بعد إستحوذت على إهت
قد تجسدت فیما بعد في نظر عن السند المعتمد لإقرارهاهذه الفكرة بغض ال،المناسب التي تقام علیه

إختلاف أشكال التدخل القضائي، رغمصلب الكثیر من التشریعات، فوجدت بذلك مجالا لتطبیقها، 
الخلافات العقائدیة التي كانت منطلقا له، فإن الهدف منه ضل تقریبا نفسه والقواعد التي تحكمه، و 

.)62(بالنسبة لكل التشریعات التي تبنته وهو تحقیق إعادة التأهیل الإجتماعي للمحكوم علیه

.39صطاشور عبد الحفیظ، مرجع سابق، _ 61

.40-39.ص.، صمرجع نفسھ_ 62
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المطلب الثالث
الجزائي في ظل السیاسة العقابیة الجزائریةالتدخل القضائي للتطبیق

مرتبطا بسیاسة الجزائي في التشریع الجزائريالتدخل القضائي في مرحلة التطبیقأتى نظام
نظرا لما یلعبه ،)63(إعادة التأهیل الإجتماعي، فكان تكملة للمجهود التشریعي في المجال الجزائي

العقوبة توجیها صحیحا لتحقق أغراضها الإجتماعیة القضاء كجهة مختصة ومؤهلة في توجیه 
عرف ، أخذ بهذا المبدأ المشرع الجزائري الذي وتصون حقوق المسجون وتضمن مشروعیة العقوبة

لنضام ، وبتطور نسبي02-72لال الأمر رقممن خ1972سنةتدخل القضاء في مرحلة التطبیق
لیتماشى مع هذا التطور الذي 04-05صدر القانون ،العقوباتالإشراف القضائي على تطبیق

.)64(02- 72عرفته المنضومة العقابیة في الجزائر ولیغطي النقائص التي یشوبها القانون 
أمام عدم كفایة أسالیب التعلیم المدرسي، التأهیل المهني والعلاج النفسي وغیرها من الأسالیب 

، ولكثرة المحكوم علیهوتأهیل إصلاح العلاجیة الأخرى المطبقة في المؤسسات العقابیة على تحقیق
دعم المشرع الجزائري ،)65(الآثار السلبیة الناتجة عن إیداع المحكوم علیه في المؤسسة العقابیة

الذي أقر فیه الوضع تحت 04-05المتمم لقانون 01- 18رقمالعقوبات البدیلة بموجب القانون
.)66(المراقبة الإلكترونیة

في ظل الجزائيلى التدخل القضائي للتطبیقتقسیم هذا المطلب إوفق ما سبق عرضه سیتم 
04-05في ظل القانون الجزائي التدخل القضائي للتطبیق،)الفرع الأول(في 02-72رقمالأمر
).الفرع الثالث(في 01-18في ظل القانون الجزائي التدخل القضائي للتطبیق)الفرع الثاني(في 

.86.، صسابقطاشور عبد الحفیظ، مرجع _  63

.325.مرجع سابق، ص،"الجزائريدور قاضي تطبیق العقوبات في تنفیذ العقوبات الجزائیة النظام"عثمانیة لخمیسي،_ 64

عادة إصلاح المحكوم علیهم،محفوظ علي علي،_ 65 ٕ ، مكتبة الوفاء القانونیة،            1طالبدائل العقابیة للحبس وا
.                                                                       91، ص2016مصر،

، الصادرة 05ج، عدد.ر،ج.،ج2018ینایر سنة 30الموافق 1439جمادي الأولى عام 12مؤرخ في 01-18القانون رقم _66
2005فبرایر سنة 6الموافق 1425ذى الحجة عام 27المؤرخ في 04-05، یتمم  القانون  رقم2018ینایر 30بتاریخ 

عال ٕ .2005فبرایر 13الصادرة في 12، ج،ر،ج،ج، عددادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسینمتضمن قانون تنظیم السجون وا
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الفرع الأول
02-72رقمفي ظل القانونالجزائي القضائي للتطبیقالتدخل 

إستمد المشرع الجزئري فكرة إحداث منصب قاضي تطبیق العقوبات من التشریع الفرنسي، رغم 
، إلا أنه لم یطبق في 1958أن إنشاء نظام قاضي تطبیق العقوبات في فرنسا یرجع إلى سنة 

عادة تربیة المساجین بموجب الأمر الجزائر إلا بعد الإستقلال، عند صدور قانون ت ٕ نظیم السجون وا
وأطلق علیه تسمیة 1972فبرایر 10الموافق 1391ذي الحجة عام 25المؤرخ في 02-72رقم 

وهذا رغبة للمشرع في تكریس مبدأ الشرعیة في مرحلة تطبیق ،)67(قاضي تطبیق الأحكام الجزائیة
العقوبات صونا لحقوق المحبوسین أثناء تطبیقو ، وضمان تطبیق العقوبة طبقا للقانون، العقوبة

، )68(مواكبة منه للأفكار الحدیثة في مجال السیاسة العقابیة02-72رقمالسالبة للحریة، أقر الأمر
أعلاه، حیث إعتمد معیار تقیید الحریة وسیلة لإصلاح ما یظهر من خلال دیباجة القانون ذلك و 

خضاعه لإجراء آخر، وأنشأ في سبیل تحقیق ذلك أي هدف المحكوم علیه، دون أن یتعدى ذلك إلى إ
قاضي "الإصلاح، مؤسسات ذات صلاحیات مختلفة تسمى مؤسسات الدفاع الإجتماعي من بینها 

السالفة من هذا القانون7، بموجب المادة )69(كما سماه في هذا القانون" تطبیق الأحكام الجزائیة
.)70(الذكر

من خلال هذه المادة یظهر أن المشرع الجزائري وبمجرد صدور أول قانون لتنظیم السجون 
وذلك لحمایة ،)71(العقوبات الجزائیةلقضائي على تنفیذى نظام الإشراف اتبنبعد الإستقلال 

والجزئیة لحقوقهم فيأالأشخاص الذین تنفذ علیهم الأحكام الجزائیة حتى یتمكنوا من الممارسة الكلیة 
. المرجوةنطاق ما هو ضروري لتحقیق الأهداف

لى أنه قبل تاریخ صدور هذا الأمر كانت مهمة القیام بتطبیق العقوبات موكلة تجدر الإشارة ع
.لوكیل الجمهوریة التي توجد المؤسسة العقابیة في دائرة إختصاصه

.6بریك الطاهر، مرجع سابق، ص _67

.28مرجع سابق، صبوخالفة فیصل، _  68

.7سائح سنقوقة مرجع سابق، ص 69

.، مرجع سابق02- 72رقملأمرا_70
.170عمر خوري، مرجع سابق، ص_ 71
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نوعا من الرقابة یفهم من ذلك أن المشرع الجزائري أراد أن یضفي على المؤسسات العقابیة
، بالإضافة إلى إنشاء همزة وصل ما بین نفیذ الأحكام الجزائیةشخص قاضي تالقضائیة تكمن في

تنفیذ عقابیة التي ینفذ فیها الحكم، وتبعا لذلك فإن قاضي الالجهة القضائیة مصدرة الحكم والمؤسسة
الأحكام الجزائیة یحمل رسالة ضخمة بإشرافه إشرافا مباشرا على تصنیف الجناة وعلى كیفیة تطبیق 

بحسب ما یكشف عنه ملف بما یلائم كل صنف من الجناة 02-72رقم العقوبات في ظل الأمر 
.المسجون وتنائج الفحص التى خضع لها قبل صدور الحكم بالإدانة وبعده

سالفة الذكر أن قاضي تطبیق الأحكام الجزائیة یعین بموجب قرار من 07ة تم ذكر في الماد
وزیر العدل لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجدید لكن المشرع لم یحدد معاییر التعیین وشروطه، كما أن 

نما إكتفي بالإشارة إلى وظیفة وكیفیة لم یعرف قاضي تطبی02-72رقمالأمر ٕ ق الأحكام الجزائیة، وا
.)72(حاولة منه لتعریفهتعیینه م

بخصوص القاضي المشرف على التنفیذ أن التسمیة التي 02- 72رقمالملاحظ في الأمر
وهي تسمیة واسعة بإعتبار أن الأحكام الجزائیة "قاضي تطبیق الأحكام الجزائیة"أطلقها علیه المشرع 

ر، لا تشمل فقط العقوبات السالبة للحریة، بل تشمل كذالك الأحكام الصادرة بالغرامات وكذا التدابی
الواقع العملي یختص حین أنفي،لیست مناسبة نظرا لإختصاص قاضي الإشرافوبالتالي التسمیة 

.فقط بتنفیذ العقوبات السالبة للحریة
من الأشیاء الناقصة كذلك في هذا القانون إغفاله لتحدید الطبیعة القانونیة للتدخل القضائي 

الجزائیة والذي بالنظر إلى واحدة وهي قاضي تطبیق الأحكام في مرحلة التنفیذ الجزائي بتحدید جهة 
طریقة تعیینه وطبیعة تكوینه والصفة التي یحملها فهو قاضي، وبالتالي فإن الأعمال التي یقوم بها 
بمناسبة مباشرته لمهامه تفسر على أنها أعمالا قضائیة والأعمال القضائیة تفرض أن یكون الطعن 

.)73(فیها ممكنا و یتم بالضرورة أمام جهة قضائیة أعلى

:، نشر على الموقع الإلكترونيدور القضاء في تنفیذ العقوباتمنتدى الدكتورة شیماء عطااالله، _72

http://www.shaimaaatalla.com/vb/forumdisplay.php?f=150&s=7a3e025dd7a513a
4af6a1ff3297fcdd1)2017/11/13()13:24(

.18.إیمان تمشباش، مرجع سابق،ص_  73
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الفرع الثاني
.04-05رقمفي ظل القانونالجزائيللتطبیقالقضائيالتدخل

عادة تربیة المساجین لم یمكن 02-72رقمنظرا لأن الأمر ٕ المتضمن قانون تنظیم السجون وا
ولعدم قدرته على ،)74(من تحقیق النتائج المرجوة منه بتطبیقه میدانیا لمدة تزید عن ثلاثین سنة

مع المعاملة العقابیة الحدیثة وعدم توفره على الآلیات المناسبة لضمان تطبیق أنظمة إعادة التجاوب
المتضمن قانون تنظیم 06/02/2005المؤرخ في 04-05رقمالتربیة تم إلغاؤه بموجب القانون

عادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسین ٕ .)75(السجون وا
في ظل هذا القانون تطورا ملحوظا  وخاصة شراف القضائي على التطبیق العقابيعرف الإ

ما یتعلق بالصلاحیات المخولة لقاضي تطبیق العقوبات في مجال إعادة الإدماج الإجتماعي 
ن كانت هذه الصلاحیات تبقى محدودة  ٕ في الأنظمة المقارنةبالمقارنة مع ما عرفتهللمحبوسین، وا

فة الذكر التي تتضمن دور قاضي تطبیق سال23و هذا ما نستخلصه من نص المادة هذا المجال، 
العقوبات بالسهر على مراقبة مشروعیة تطبیق العقوبات السالبة للحریة، والعقوبات البدیلة عند 

.)76(الإقتضاء وعلى ضمان التطبیق السلیم لتدابیر تفرید العقوبة
تطبیقأن المشرع الجزائري تراجع عن تسمیة القاضي المكلف بالإشراف على تبینیومن هنا 

قاضي تطبیق الأحكام ")02-72قانون (العقوبة الجزائیة إذ كان یسمیه في القانون القدیم 
وهي ) 22المادة "(بقاضي تطبیق العقوبات "سمي )04-05قانون (، وفي القانون الجدید"الجزائیة

نما قد التسمیة الأكثر ملائ ٕ مة بإعتبار أن الأحكام الجزائیة لا تشمل فقط العقوبات السالبة للحریة وا
تشمل عقوبات أخرى، وبما أن التدحل القضائي مطلوب في العقوبات السالبة للحریة فإن إعادة 

.)77(التسمیة جاءت في محلها
إعتمد على تأسیس بالإضافة إلى أن المشرع الجزائري من خلال أحكام هذا القانون یتبین أنه 

صبغة المشروعیة على على أساس إضفاء الجزاء الجنائيلتدخل القضائي في مرحلة تطبیقا

.77.یاسین مفتاح، مرجع سابق، ص_  74

.3.صالح شنین، مرجع سابق،ص_ 75

76 ، یتضمن قانون تنظیم السجون و إعادة 2005فبرایر 6مؤرخ في ، 04-05من القانون رقم 23أنظر المادة _ 76
.مرجع سابقن، الإدماج الإجتماعي للمحبوسی

326.مرجع سابق، ص"دور قاضي تطبیق العقوبات في تنفیذ العقوبات الجزائیة النظام الجزائري"،،عثمانیة لخمیسي _ 77
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العقوبة عن طریق تطبیقها وفقا للقانون وهو بذلك یجسد مبدأ المشروعیة الذي تؤسس علیه الجریمة 
قضائي، ومنه أصبح والعقوبة، وبالتالي فقد إعتبر مرحلة ما بعد الحكم الجزائي إمتدادا للعمل ال

.)78(العقابالقضاء على تطبیقإضفاء صفة المشروعیة علیه یأتي من خلال إشراف
الفرع الثالث

01-18رقمفي ظل القانونالجزائيللتطبیقالقضائيالتدخل
إنطلاقا من إن العقوبات السالبة للحریة لا توفي بالغرض المرجو منها وهو إصلاح المحكوم 

والإنتقادات التي تتعرض لها هذه العقوبات زیادة على النفقات الباهظة التي تكلفها للدول، علیهم، 
فقد بات لزاما على فقهاء السیاسة العقابیة المعاصرة إیجاد بدائل للعقوبات السالبة للحریة تتلائم مع 

.المجتمعطبیعة المجرم وتحد من نسبة الجرائم، كما تساعد المجرمین على إعادة الإدماج في 
ضییق نطاق العقوبات من هنا عملت الدول على تطویر أنظمتها العقابیة بترشید العقاب، وت

السالبة للحریة، وعكفت على البحث عن بدائل لها تكفل تحقیق عدالة متوازنة، حیث یطلق على هذه 
وفق القانون 2018سنة الذي تبنته الجزائر ،)79(، ومنها السوار الإلكتروني"بالعقوبات البدیلة"البدائل 

2005فبرایر 6رخ في المؤ 04- 05المتمم للقانون 2018ینایر سنة 30المؤرخ في 01-18رقم 
عادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسین، حیث یتمم الباب السادس  ٕ تضمن قانون تنظیم السجون وا

تحت المراقبة الوضع "بفصل رابع تحت عنوان 04-05رقمخصص لتكییف العقوبة من القانونالم
توضح أحكام هذه العقوبة البدیلة 16مكرر150مكرر إلى 150یتضمن المواد من "الإلكترونیة

.)80(وشروطها وكل ما یتعلق بتنفیذها
وهذا إستجابة لمتطلبات السیاسة العقابیة الحدیثة وتكریسها في الواقع العملي في المنظومة 

.شهدتها العقوبات البدیلةالعقابیة للجزائر ومواكبة للتطورات التي 

.326مرجع سابق، ص"دور قاضي تطبیق العقوبات في تنفیذ العقوبات الجزائیة النظام الجزائري"،،لخمیسي عثمانیة _  78

، مجلة القانون و الأعمال، جامعة سعیدة، العقابیة المعاصرةنظام السوار الإلكتروني في ظل السیاسة مسعودي كریم، _79
www.droitentreprise.com.(14/03/2018):نشر على الموقع الإلكتروني.2018الجزائر،

عالمتضمن قانون تنظیم،01- 18القانون رقم _78 ٕ .مرجع سابق،ادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسینالسجون وا
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:ملخص الفصل الأول
لقاضي تطبیق من خلال الفصل الأول من هذه الدراسة حاولنا أن قدم نظرة عامة 

، وتبیان الجهة التي العقوبات،عبر التطرق إلى ماهیة هذه الهیئة ومفهومها المقدم من طرف الفقهاء
، ثم بعد ذلك تطرقنا إلى الأسباب والمبادئ يینتمي إلیها هذا القاضي ضمن الجهاز القضائي الجزائر 
، لنصل إلى أن تطور مفهوم تطبیق العقوباتالتي أدت إلى ظهور هذه المؤسسة وتدخلها في مرحلة

، ومجموعة من الأسس التشریعیة هي التي كانت سببا في مساهمة القضاء في العقوبة والغرض منها
كون أنه كان یقتصر دوره في مرحلتي التحقیق والمحاكمة، مرحلة تطبیق الجزاء الجنائي بعدما 

یقتضیه القانون أو ما یعرف بالشرعیة لتطبیق العقوبات وفقا لما الحامي لحقوق الأفراد والضامن 
.الجزائیة

ومن بینها ختلف التشریعاتمن مبناءا على ذلك ورغبة في القضاء على الجریمة في المجتمع
، وذلك أخذت بهذا المبدأ أي مبدأ التدخل القضائي في تطبیق الجزاء الجنائيالمشرع الجزائري،

اسة قائمة على فكرة الدفاع تكریسا لسیبتكلیف قاضي تطبیق العقوبات للقیام بهذه المهمة
.الإجتماعي



الفصل الثاني
وسیاسة قاضي تطبیق العقوبات

إعادة الإدماج الاجتماعي 
للمحبوسین
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ومكانته قاضي تطبیق العقوبات من خلال تبیان مفهومه، إلى ماهیة تطرقنا في الفصل الأول 
في مرحلة تطبیق الجزاء الجنائي، توصلنا المعتمدة للتدخل القضائي في السلم القضائي، والمرتكزات

في ظل ء الجنائي ضرورة حتمیة الجزافي مرحلة تطبیقمفادها أن وجود هذا القاضي إلى نتیجة 
ادة الإدماج الإجتماعي للمحكوم علیه عن السیاسة العقابیة الحدیثة، لما لهذه المرحلة من أهمیة في إع

ومختلفتغیر وتوجیه سلوكه على نحو إیجابي، بإخضاعه لأسالیب المعاملة العقابیة الحدیثة طریق 
.الأنشطة التي یخضع لها المحبوس داخل وخارج المؤسسة العقابیة

المتضمن 04- 05رقمفي ظل القانونإعادة الإدماجبرامج لضمان تطبیق هذه الأنشطة و 
ع ٕ ادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسین، وصونا لحقوق المحكوم علیه المتبقیة قانون تنظیم السجون وا

ه الركیزة لقاضي تطبیق العقوبات دور مهم یكون من خلاالجزائريخول المشرع من أي تعسف، 
.الإجتماعيلإرساء سیاسة عقابیة قائمة على فكرة الدفاعالأولى

ة خلال ماتم عرضه إلى دور قاضي تطبیق العقوبات داخل المؤسسمنسیتم تقسیم هذا الفصل
لى،)الأولالمبحث(فيالعقابیة ٕ المبحث (فيتدعیم سیاسة الإصلاحالعقوبات فيضي تطبیق قاوا
).الثاني
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المبحث الأول 
دور قاضي تطبیق العقوبات داخل المؤسسة العقابیة

من التدخل القضائي في مرحلة تطبیق العقوبة هو تحقیق إعادة التأهیل إذا كان الهدف 
فإنه الإجتماعي للمحبوسین، وضمان تطبیق العقوبة وفق القانون، وتكییف العقوبة بشكل صحیح، 

فعالة في ولأجل هذا كان من الضروري تمكین المشرف على عملیة العلاج العقابي بسلطات حقیقیة و 
.، لأن نجاحها مرتبط بهذه السلطاتیةتوجیه السیاسة العقاب

أسالیب المعاملة تطبیق التأكد من ضمان المبحث إلى سیتم تقسیم هذا وفق ما تم عرضه 
لى مراقبة مشروعیة تطبیق العقوبات السالبة للحریة)المطلب الأول(في العقابیة ٕ المطلب( فيوا
.)الثاني

لالمطلب الأو
المعاملة العقابیةالتأكد من ضمان تطبیق أسالیب 

والذي یتمثل تفرید العقوبة الأساس الذي یرتكز علیه تطبیق العقوبات السالبة للحریة یعتبر مبدأ
03جزائیة، وحالته البدنیة والعقلیة، وهذا حسب المادة وضعیته الیهالمحبوس وفقا لما تقتظفي معاملة

یجب أن یعالج كل ظروفه شخصیته و من قانون تنظیم السجون، ومنه فإن لكل فئة من المحبوسین
حسنة بشكل یضمن إدماجهم في المجتمع، ومعاملتهم معاملة،)79(وحالته النفسیةحسب وضعیته

والمعنویة دون تمییز بینهم بسبب وتعمل على الرفع من قدراتهم الفكریة تصون كرامتهم الإنسانیة،
.)80(أو الدینالجنس أو العرف أو اللغة

یهدف إلى التطبیق السلیم لأسالیب المعاملة العقابیةأو دأ تفرید العقوبةهذا المبدأ أي مببما أن 
دور في هذا فإنه من البدیهي أن یكون لقاضي تطبیق العقوبات،لیهكوم عاج وتأهیل المحإدمإعادة

منه التي تتضمن 23وهو ما یظهر جلیا في قانون تنظیم السجون من خلال المادة الأمر،
ها قاضي تطبیق العقوبات منها ضمان التطبیق السلیم لتدابیر یتمتع بصلاحیات الأساسیة التيال

عادة الإدماج الإجتماعي،04- 05رقم من القانون03أنظر المادة _79 ٕ .مرجع سابق،للمحبوسینالمتضمن قانون تنظیم السجون وا
عادة الإدماج الإجتماعي،04- 05من القانون رقم 02المادة أنظر _80 ٕ ، مرجع للمحبوسین المتضمن قانون تنظیم السجون وا

.نفسه
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حیث یظهر دور قاضي تطبیق العقوبات في إطار 24، وكذلك من خلال المادة )81(تفرید العقوبة
.)82(وتصنیف المحبوسینفیما یخص ترتیب بات لجنة تطبیق العقو 

تصنیف والمؤسسات العقابیةلب إلى تصنیف وفقا لما سبق عرضه  سیتم تقسیم هذا المط
لى )الفرع الثاني(فيأنظمة الاحتباس إلى،)الفرع الأول(في المحكوم علیهم  ٕ أنشطة التأهیل ، وا
).الفرع الثالث(والإصلاح في

الفرع الأول
المحكوم علیهم تصنیف و المؤسسات العقابیةتصنیف 
تقسیم المحكوم علیهم إلى فئات مختلفة وتوزیعهم على المؤسسات یقصد بالتصنیف 

وبة وحالتهم الإجتماعیة والعقلیة، وغیرها من الأسس طبقا للسن والجنس ونوع العقالمتحصصة
فرعیة تتحدد على المعتمدة فى التصنیف، وبعدئذ یخضعون داخل المؤسسة إلى تقسیمات أخرى 

.)83(ضوئها المعاملة الملائمة لمقتضیات التأهیل
تصنیف إلىه التطرق عرضم التصنیف داخل المؤسسات العقابیة، وفقا لما تتقتضي دراسة

لى تصنیف المحكوم علیهم)أولا(مؤسسات البیئة المغلقة ٕ .)ثانیا(، وا
مؤسسات البیئة المغلقةتصنیف :أولا

كون فیها الحراسة مشددة ت،على أنها سجون مرتفعة الأسوارمؤسسات البیئة المغلقة فقهیعرف ال
ار حراس مسلحون في مناطق متقاربة، ویخضع فیها النزلاء وفوق الأسو الخارج الداخل ومن من

.)84(بصفة تامةلمعاملة خاصة تسلب فیها حریاهم 
حقوق و عزلا تاما عن العالم الخارجي، بل قرر لهم إلا أن هذا النظام لا یعزل المحبوسین 

الخارجي كحق الزیارات والمحادثة، وحق المراسلات، وحق ئل تتیح لهم التواصل مع العالموسا

عادة الإدماج الإجتماعي04- 05القانون رقم من23المادة أنظر_81 ٕ مرجع ، للمحبوسینالمتضمن قانون تنظیم السجون وا
.سابق

عادة الإدماج الإجتماعي04- 05القانون رقم من24المادة أنظر_82 ٕ مرجع ، للمحبوسینالمتضمن قانون تنظیم السجون وا
.نفسه

.130.یاسین مفتاح، مرجع سابق، ص_83
.180، صإبراهیم منصور،مرجع سابقأسحق _84
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لإستهلاكهم الشخصي، كون أن نظام البیئة المغلقة الحصول على الجرائد والطرود والنقود الضروریة 
إلى تحقیق إعادة التأهیل في العصر الحدیث یعد أسلوبا من أسالیب المعاملة العقابیة، یهدف أساسا 

.بداخلهاضاعهم إلى طرق علاجیة الإجتماعي للمحبوسین بإخ
إستغلالا في النظام العقابي الجزائري، إذ تطرق یعد نظام البیئة المغلقة أكثر الأنظمة العقابیة 

، ولم یتطرق إلى 25من خلال إبراز ممیزاته في الفقرة الثالثة من المادة إلیه في قانون تنظیم السجون 
كتفى بذكر أنه نظام یفرض فیه الإتعریفه  ٕ خضاع المحبوس وا ٕ .)85(للحضور والمراقبة الدائمةنضباط وا

نجد أن المشرع الجزائري قد قسم مؤسسات من قانون تنظیم السجون 28بالرجوع إلى المادة 
.المؤسسات والمراكز المتخصصة: إلى صنفینالبیئة المغلقة 

:المؤسسات.1
.ومؤسسات إعادة التأهیلوتتمثل في مؤسسات الوقایة، مؤسسات إعادة التربیة،

:مؤسسات الوقایة_أ
قبال المحبوسین مؤقتا، بدائرة إختصاص كل محكمة، مخصصة بإستتقع هذه المؤسسات 

ستنفاذ والمحكوم علیهم نهائیا بعقوبة سالبة للحریة لمدة تساوي أو تقل عن سنتین، ومن بقي لإ
.سنتان أو أقل والمحبوسین لإكراه بدنيعقوبتهم
:إعادة التربیةمؤسسات_ب

ئرة إختصاص كل مجلس قضائي، تختص في إستقبال المحبوسین تتواجد في داوهي مؤسسات 
، والذي سنوات)05(، والمحكوم علیهم نهائیا بعقوبة سالبة للحریة لمدة تساوي أو تقل عن خمسمؤقتا

.، والمحبوسین لإكراه بدنيقلأو أسنوات) 05(مدة عقوبتهم خمسبقي على إنقضاء 
:مؤسسات إعادة التأهیل_ج

س بعقوبة الحبس لمدة تفوق خمتختص هذه المؤسسات بحبس المحكوم علیهم نهائیا 
والمحكوم علیهم معتادي الإجرام والخطرین مهما تكن مدة العقوبة وبعقوبة السجن، سنوات)05(

.)86(بها علیهم والمحكوم علیهم بالإعدامالمحكوم 

.18.صالح شنیین، مرجع سابق، ص_85
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لإستقبالصص أیضا ات إعادة التربیة یمكن أن تخومؤسسیخص مؤسسات الوقایة وفیما 
مهما تكن مدتها والنساء والمحكوم علیهم نهائیا بعقوبة سالبة للحریة الأحداثالمحبوسین مؤقتا من

.)87(وذلك عند اللزوم
:كز المتخصصةاالمر .2

.تتمثل في مراكز متخصصة للنساء، ومراكز متخصصة للأحداث
:مراكز متخصصة للنساء_أ

سالبة للحریة مهما المحبوسات مؤقتا، والمحكوم علیهن نهائیا بعقوبة تستقبل هذه المراكز النساء
.تكن مدتها، والمحبوسات لإكراه بدني

:مراكز متخصصة للأحداث_ب
المحبوسین مؤقتا سنة 18ذین تقل أعمارهم عن الوهي المراكز المخصصة لإستقبال الأحداث

.)88(بعقوبة سالبة للحریة مهما تكن مدتهاوالمحكوم علیهم نهائیا 
تصنیف المحكوم علیهم:ثانیا

مؤسسات دها، ثم إیداعهم في ف أفراإلى طوائف ومجموعات تتشابه ظرو یقصد به تقسیمهم 
خظ ٕ تناسب مع ظروفهم، ومن هنا تظهر في تلك المؤسسات لبرامج تأهیلة تاعهم عقابیة ملائمة، وا

صنیف یؤدي إلى فشل سیایة لأن الخطأ في التأهمیة التصنیف كخطوة أولى في طریق التأهیل 
:لذلك یتم الفصل بین السجناء على أسس معینة تتمثل في،التأهیل، وبل قد تكون له نتائج عكسیة

:على أساس الجنس.1
المشاهدة أو الحدیث أو عزل الذكور عن الإناث من النزلاء بحیث تتعذر یتم وفقا لهذا الأساس

مركز إصلاح وتأهیل ویجري عزل الذكور عن الإناث عزلا تاما، ویخصص لهن الإتصال فیما بینهم، 

عادة الإدماج الإجتماعي04- 05من القانون رقم 28أنظر المادة _86 ٕ سابق، مرجعللمحبوسینالمتضمن قانون تنظیم السجون وا
.

عادة 04- 05من القانون رقم ،29المادة أنظر _87 ٕ مرجع،للمحبوسین الإدماج الإجتماعيالمتضمن قانون تنظیم السجون وا
.نفسه

عادة الإدماج الإجتماعي،04-05من القانون 28أنظر المادة  ٕ . نفسه، مرجعللمحبوسین المتضمن قانون تنظیم السجون وا _88
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فیتم فصل المحكومات منهن عن الموقوفات، ، دةالنساء، وفي هذا المركز تصنف كل منهن على ح
.)89(عن غیرهنئات، والمصابات بأمراض بدنیة أو نفسیة أو عقلیةوالمعتادات عن المبتد

:على أساس السن_2
إصلاحیة منفصلة تماما یفصل الأحداث عن البالغین، ویستحسن أن تكون هناك مؤسسات 

ذا وجدت مؤسسة واحدة فیجب أن یجري وضع الأحداث في جناح مخصص لهم، للصنف الأول،  ٕ وا
وتجنبا لتعلمهم الأحداثیمنع إختلاطهم مع البالغین تفادیا لنقل داء الجریمة من الكبار إلى بحیث 

.)90(فنون الإجرام
:على أساس مدة العقوبة_3

الطائفة لتجنب،قصیرةإذ یتم فصل المحكوم علیهم بمدد طویلة عن المحكوم علیهم بمدد
الذین یحتاحون لفترة طویلة في المؤسسة الأخیرة مضار الإختلاط بالمحكوم علیهم بمدد طویلة

.لمعاملة عقابیة خاصة تستهدف إصلاحهم وتأهیلهمالعقابیة، یحضعون خلالها 
:على أساس السوابق الإجرامیة_4

لتجنب الطائفة الأولى مضار حیث یتم فصل المبتدئین في الإجرام عن المعتادین علیه،
.لمعاملة عقابیة خاصةالإختلاط بالطائفة الثانیة، علاوة على أن كل طائفة منها تحتاج 

:على أساس نوع الجریمة_5
الجرائم من ناحیة أنها عمدیة أم غیر عمدیة، ذلك أن مرتكبي یقصد به أن یكون نوع الجریمة 

أن الطائفة الثانیة یقعون في شراك الجریمة بغیر قصد العمدیة لا شك أنهم أعداء المجتمع، في حین 
للإصلاح وبالتالي هم مستعدون م لیس متأصلا في نفوسهم مما یدل على أن الإجراوبدون سوء نیة 

.وضعهم في فئة واحدة منعزلة عن المجرمین العمدیینتهم إلى المجتمع، ولذلك یفضل وعود

.211.ص.2009، دار وائل للنشر والتوزیع، الأردن، 1، طمبادئ علم العقابمحمد عبد االله الوریكات، _89

2003لبنان،، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع،1، ط، داء الجریمة سیاسة الوقایة والعلاجمحمد جعفرعلي_90
.131ص.
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من یرتكبون نوع الجریمة معیارا من نوع آخر على أساس تقسیم المجرمین إلى طوائف قد یكون 
.)91(الأموالالأشخاص أو جرائم جرائم العرض أو جرائم 

الفرع الثاني
الإحتباسأنظمة 

نجد أن المشرع الجزائري قد تطرق إلى أنظمة الإحتباس في ،بالرجوع إلى قانون تنظیم السجون
لثاني تحت عنوان أوضاع المحبوسین، وفي الفرع الأول من هذا القسم حدد القسم الأول من الفصل ا

سجون من قانون تنظیم ال52-44من خلال المواد ؤسسات العقابیة أنواع الأنظمة المكرسة داخل الم
قرر النظام العامففي ،)92(للإحتباس وبعض الأنظمة الخاصة للإحتباسمن حیث النظام العام 

إذ قسمها إلى ،04-05رقمقانونمن 46و45المادتینوهذا ما نستقرئه من،المشرع ثلاثة أنظمة
.)93(ونظام إحتباس مختلطنظام إحتباس جماعي ونظام إحتباس فردي 
بوس مؤقتا، ونظام فنجد أنه قد قسمها إلى نظام المحأما في الأنظمة الخاصة للإحتباس 

.من قانون تنظیم السجون52-47واد وهذا من خلال المالحامل ةالمحبوس المبتدئ، ونظام المحبوس
داخل المؤسسات العقابیة سیتم تقسیم هذا الفرع وفق ما تم عرضه فیما یخص أنظمة الإحتباس 

لى الأنظمة،)أولا(حتباس في النظام العام للإ: إلى ٕ .)ثانیا( الخاصة للإحتباس فيوا
.النظام العام للإحتباس:أولا

فهناك المحبوس الخطیر یرتبط النزلاء بعلاقة مع بعضهم البعض داخل المؤسسة العقابیة، 
فلكل محبوس فئة سسة، داخل المؤ المعتاد الإجرام والمحبوس المبتدئ، والنزیل الذي یسبب المشاكل 

أنظمةینتمي إلیها، وعلى أساس هذه العلاقة المرتبطة بین السجناء، فإن المشرع الجزائري قد عدد 

.189.مرجع سابق، صأسحق إبراهیم منصور،_ 91

عادة الإدماج الإجتماعي،04-05قانون المن 52-44المواد من أنظر_92 ٕ ،للمحبوسینالمتضمن قانون تنظیم السجون وا
.مرجع سابق

عادة الإدماج الإجتماعي،04- 05من القانون رقم46و45أنظر المادتین _93 ٕ ، للمحبوسین المتضمن قانون تنظیم السجون وا
.مرجع نفسه
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، الإحتباس بین النظام الجماعي، والنظام الإنفرادي، و النظام المختلط بین النظامین السابقین
:وسنتطرق إلى هذه الأنظمة بالتفصیل فى العناصر التالیة

:الإحتباس الجماعينظام .1
الإحتباس یطبق نظام:"على أنه04-05من القانون رقم في فقرتها الأولى45تنص المادة 

..."المحبوسون جماعیانظام یعیش فیه الجماعي في المؤسسات العقابیة، وهو 
على أنه نظام یتم یمكن تعریف نظام الإحتباس الجماعي 45من خلال هذه الفقرة من المادة 

من خلال عیشهم جماعیا ومزاولة أنشطتهم مجتمعین مع فیه قضاء فترة الحبس من قبل  المحبوسین 
أساسه الجمع و الإختلاط بین المحكوم علیهم، إذ یعیش الجمیع لیلا ، أو هو نظام )94(ظهم البعضبع

الطعام، ویعملون جنبا إلى جنب معا في قاعة ونهارا، فیتشاركون معا أماكن النوم ویتناولون وجباتهم 
.)95(ویسمح لهم بالحدیث فیما بینهم

:نظام الإحتباس الإنفرادي.2
ما یظهربالرجوع إلى قانون تنظیم السجون نجد أن المشرع الجزائري قد أخذ بهذا النظام، وهو

عن إذ عرفه على أنه نظام یخضع فیه المحبوس للعزلة 04-05من القانون 46من خلال المادة 
تامة لیلا إذ یتمیز بالعزلة ال" الفیلادلفي"، ویعرف أیضا بالنظام )96(باقي المحبوسین لیلا ونهارا

.)97(ونهارا
من 45فمن خلال الفقرة الثانیة من المادة ،تواجد ظروف معینةیطبق هذا النظام في ظل 

الإحتباس الإنفرادي لیلا، لى نظام ویمكن اللجوء إ"...التي تنص على أنه قانون تنظیم السجون 
ة المحبوس، ومفیدا في عملیة إعادة عندما یسمح به توزیع الأماكن، ویكون ملائما لشخصی

یطبق عندما النظام الجماعي كأصل والأنظمة الأخرى كإستثناءإعتمدنلاحظ أن المشرع، "تربیته
اكن المناسبة عندما تتوفر الأمیلا یتم اللجوء إلیهتتوفر مجموعة من الظروف، فالإحتباس الإنفرادي ل

عادة الإدماج الإجتماعي،04- 05القانون رقم _ 94 ٕ .، مرجع سابقللمحبوسینالمتضمن قانون تنظیم السجون وا
.374، ص2002منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان،، ، أصول علمي الإجرام والعقابالقادر القهوجيعلي عبد _95

.، مرجع سابق04- 05من القانون رقم 46المادة أنظر _  96

.92طاشور عبد الحفیظ، مرجع سابق، ص_  97
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هل هي والكافیة للمحبوسینن وبالتالى فإن تطبیق هذا النظام لیلا مقترن بظروف المؤسسة العقابیة 
كافي ة عندما یتوفر المكان الملائم والمنفردفي غرف، إذ یتم وضع المحبوسین لیلا مكتظة أم لا

في المؤسسات العقابیة والمراكز المتخصصة التي للنزلاء، لذلك فإنه من المستبعد تطبیق هذا النظام 
.من المحبویسنتستقبل عدد كبیر 

على سبیل الحصركما تجدر الإشارة إلى أن هذا النظام یطبق على فئة معینة تم تحدیدها
.سجونمن قانون تنظیم ال46في المادة 

:النظام المختلط.3
هو نظام یجمع بین النظامین الجماعي والإنفرادي، إذ السالفة الذكر 2الفقرة 45بحسب المادة 

ئما الجماعي نهارا والنظام الإنفرادي لیلا عندما یسمح به توزیع الأماكن ویكون ملایطبق النظام 
لنهار أثناء العمل وتناول فیختلط النزلاء في ا،)98(لشخصیة المحبوس، ومفیدا في عملیة إعادة تربیته

في أوقات الفراغ والترفیه، وفي اللیل ینصرف كل وتلقي البرامج التهذیبیة والدینیة، وكذا الطعام
.)99(للنوم الخاصةمسجون إلى زنزانته

للإحتباسةالخاصنظمةالأ : ثانیا
نظام احتباس بعض الفئات التي تخضع ل52إلى 47تضمن قانون تنظیم السجون من المواد 

.المحبوس المبتدئ والمحبوسة الحاملت،ق، وهم المحبوس المؤ خاص
المحبوس المؤقت-1

التي وضحت على فصل هذا المحبوس عن باقي 04-05من قانون 47نصت علیه المادة 
.)100(بأمر من قاضي التحقیقطلبه أو م الاحتباس الانفرادي بناء علىالمحبوسین في نظا

عادة 04- 05من القانون رقم 45أنظر المادة _98 ٕ ، مرجع للمحبوسینالإدماج الإجتماعيالمتضمن قانون تنظیم السجون وا
.سابق

99 _Bettaher Touati, oreganisation et système pènitentiaire en droit algèrien, Office
nationl des travaux èducatifs, 12éme 2004, p131 .

عادة 04- 05رقممن قانون47أنظر المادة _ 100 ٕ ، مرجع للمحبوسینالإدماج الإجتماعيالمتضمن قانون تنظیم السجون وا
.سابق
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كما أن المحبوس المؤقت یعفى من ارتداء البذلة الجزائیة ولا العمل باستثناء العمل الضروري 
.)101(القانون المذكور آنفامن 48بقا لنص المادة بعد أخذ رأي طبیب المؤسسة العقابیة ط

المحبوس المبتدئ -2
وس المبتدئ یفصل المحب" والتي تنص على49یتم فصل المحبوس المبتدئ عملا بنص المادة 

".عن باقي المحبوسین، ویتم إیواؤه وفق الشروط الملائمة
المحبوسة الحامل-3

تخضع المحبوسة الحامل لنظام خاص بها على غرار باقي المحبوسات حیث أنها تستفید من 
رعایة ملائمة لوضعها من التغذیة المتوازنة والرعایة الطبیة المستمرة مع تمكینها من إجراء محادثات

. )102(04-05رقممن قانون50یزورها نص المادة وزیارات من دون فاصل مع من
كما تسهر إدارة المؤسسة العقابیة بالتنسیق مع المصالح المختصة بالشؤون الاجتماعیة حال 
وضع المحبوسة حملها على إیجاد جهة تتكفل بالمولود وتربیته، مع إمكانیة الاحتفاظ بالمولود في 

لا سنوات حفاظا على كرامته فإنه03حالة عدم إجاد كفیل به أو أي جهة عمومیة حتى بلوغه ثلاث 
.)103(یتم ذكر بیانات تفید على ولادته في مؤسسة عقابیة أو احتباس الأم

الفرع الثالث
الإصلاحانشطة التأهیل و 

حد ذاته فيبتطور الغرض العقابي أدى إلى تغیر النظرة في سلب الحریة، إذ لم یصبح هدفا
نما أصبح وسیلة تسمح بتحقیق أغراض العقوبة  ٕ صلاح رأسها تأهیوعلىكما كان في الماضي، وا ٕ ل وا

لبرنامج یتضمن مجموعة من الأنشطةیخضع المحكوم علیه ، فخلال مدة سلب الحریة المحكوم علیه 
تحت مراقبة قاضي تطبیق العقوبات، وبالتالي فإن تأهیل التى تشرف على تنفیذها الإدارة العقابیة 

عادة الإدماج الإجتماعي04- 05رقممن قانون48أنظر المادة  _ 101 ٕ ، مرجع للمحبوسینالمتضمن قانون تنظیم السجون وا
.سابق

عادة الإدماج الإجتماعي04- 05رقممن قانون50أنظر المادة  _102 ٕ ، مرجعللمحبوسین المتضمن قانون تنظیم السجون وا
.نفسه
عادة الإدماج الإجتماعي،04-05من القانون رقم 52و51أنظر المادتین _103 ٕ للمحبوسین المتضمن قانون تنظیم السجون وا

.مرجع نفسه
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المعاملة العقابیة كفكرة یعهد ظهرت داخل المؤسسة العقابیة، وبهذامالمحبوسین مقترن بكیفیة معاملته
في الدراسات العقابیة الحدیثة بإعتبارها الأساس الذي یعتمد علیه في تأهیل علیها الكثیر من الآمال 

صلاح المحكوم علیه ٕ .)104(وا
قام المشرع الجزائري بتعیین أشخاص توكل العقابیة الهدف المنتظر منها لكي تضمن الأنشطة

عند إنتهاء مدة عقوبته وفي وتكوین المحبوسین وتربیتهم، بهدف خروج المحبوس إلیهم مهمة تعلیم 
.)105(یجعله ینخرط في مجتمعه بشكل مباشرجعبته مستوى من التعلیم أو عمل 

:فيالأنشطة التي یستعملها المربون والمختصونوتتمثل هذه 
التعلیم:أولا

مهما كانت وضعیته على العالم للفردبتشكیل نافذة مفتوحةساهم التعلیم في مختلف مستویاته
وسیلة لإكتساب القیم الإجتماعیة والأخلاقیة، وتفهم و، حر أم محكوم علیه بعقوبة سالبة للحریة

.الإجتماعیة لإنتهاج الطریق السلیم فیهامشاكل الحیاة 
صلاحه، فهو یساعده على البالنسبة للمحكوم علیه فإن التعلیم له دور هام  ٕ تكیف في تأهیله وا

مداركه لما له أثر إیجابي في توسیع في المؤسسة العقابیة ومع العاملین فیها بیسر وسهولة، مع أقرانه 
مما یدفعه للإبتعاد عنه مستقبلا، وتنمیة قدراته، فیبعث لدیه التفكیر الهادئ بعواقب السلوك الإجرامي

وبالتالي یبعد عنه التفكیر في الإجرام ، فراغه بما هو نافع ومفیدكما أن التعلیم یمكنه من إستغلال 
، كما یرفع من مستواه الثقافي وتنمیة المبادئ والقیم السامیة لدیه، سواء مع نفسه أو مع الأخرین

الأیجابي على سلوكه تجاه بالتالي هذا الأثر عكس ه من حقوق وما علیه من واجبات وینویعرفه بما ل
.)106(المجتمع

.391.ص،مرجع سابقعلي عبد القادر القهوجي، _ 104

عادة 04- 05من القانون رقم 91المادة أنظر _ 105 ٕ ، مرجع للمحبوسینالإدماج الإجتماعيالمتضمن قانون تنظیم السجون وا
.سابق
.222.محمد عبد االله الوریكات، مرجع سابق، ص_ 106
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بالنسبة وب داخل المؤسسة العقابیة فأقر تنظیم حلقات محو الأمیة ذا الأسلإهتم المشرع به
بوضع برامج الدورات التعلیمیة ومدتها التي حیث تختص لجنة إعادة التربیة، )107(للنزلاء الأمیین

.)108(تختتم بإمتحانات
إلى لتنظیم تعلیم إبتدائي یقود المحكوم علیه كما إهتم المشرع بالتعلیم العام، حیث وضع الأسس 

عتني بالتعلیم الثانوي، التقني منه والعام، وذلك في جمیع التقدم إلى إمتحان شهادة التعلیم الإ ٕ بتدائي، وا
.شهادة البكالوریاحتى یتقدم المحكوم علیه إلىمراحله 

حیث یتم التعلیم إما في ،لإنجاح هذه العملیةرسم المشرع الجزائري الإمكانیات المادیة والبشریة 
للقیلم بالمهمة التعلیمیة، وفي الحالة الأولى أجاز إلحاق أساتذة محترفین ،المكان أو بالمراسلةعین 

وذلك بعد تلقیهم الطرق البداغوجیة الإستعانة بالمحكوم علیهم ذو الكفاءات كما أجاز إمكانیة 
.الضروریة

عن طریق المراسلة الذي یتم ،التعلیم العالي كأسلوب لإعادة الإدماجهذا النشاطأیضاشمل
على ترخیص الحاصلین على شهادة البكالوریا، بشرط الحصول وذلك بالنسبة للمحكوم علیهم 

.)109(دلبالتسجیل من وزیر الع
:بعدة طرق أهمهاللإشارة فإن النزلاء في المؤسسات العقابیة یتلقون تعلیمهم 

إلقاء الدروس والمحاضرات التعلیمیة:
في دروستنظم لفائدة المحبوسین :"على أنهمن قانون تنظیم السجون 94المادة تنص 

مدرسون من أصحاب الكفاءة والخبرة نظرا لتعاملهم مع أشخاص كبار حیث یقوم بها ،)110(..."التعلیم
ن هؤلاء قوم إدارة المؤسسة العقابیة بتعیسیئة وتومستواهم التعلیمي ضعیف، وحالتهم النفسیة في السن 

.103.طاشور عبد الحفیظ، مرجع سابق، ص_ 107

عادة الإدماج الإجتماعي04-05رقمقانونالمن128أنظر المادة _108 ٕ ، للمحبوسینالمتضمن قانون تنظیم السجون وا
.مرجع سابق

.103.طاشور عبد الحفیظ، مرجع سابق، ص_ 109

عادة الإدماج الإجتماعي04- 05القانون رقم _ 110 ٕ .، مرجع سابقللمحبوسینالمتضمن قانون تنظیم السجون وا
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للقیام بهذه حسب ما یتوافر لدیها من إمكانیات، أو تفتح المجال أمام المعلمین المتطوعین بالمدرسین 
.المهمة
الكتب:

إذ یتعین وجود مكتبة في المؤسسة العقابیة تحتوي على العدید من الكتب الأدبیة والعلمیة 
.عوالفنیة، لإتاحة الفرصة أمام النزیل بالتعلم والتثقیف وزیادة الإطلا

الصحف:
تلعب الصحف دورا هاما للمحبوس من خلال تزویده بالثقافة العامة وربطه بالمجتمع

.)111(من خلال التعرف على أخباره، ولذلك یتعین السماح بدخولها للمؤسسات العقابیة
لإدارة المؤسسة یمكن أیضا إلى داخل المؤسسة العقابیة، إلى السماح بدخول الصحف بالإضافة 

من قانون 93وهذا طبقا للمادة إصدار صحیفة خاصة بالنزلاء بمساهمة المحبوسین في إعدادها 
یمكن لإدارة المؤسسة العقابیة إصدار نشریة داخلیة یساهم :"ظیم السجون التى تنص على أنهتن

.)112("والثقافیةالمحبوسون في إعدادها بإنتاجاتهم الأدبیة 
المهنيالتكوین :ثانیا

عنایة یعتبر التكوین المهني من أنجح الطرق لتحقیق التأهیل الإجتماعي، وقد أولى المشرع
وبالمراكز المختصة خاصة به، حیث أقره داخل مؤسسات إعادة التربیة ومؤسسات إعادة التأهیل

نستقرئه من نص وهذا ما ، )113(ومراكز التكوینبإعادة التأهیل والتقویم أو في الورشات الخارجیة 
یتم التكوین المهني داخل المؤسسة :"من قانون تنظیم السجون التى تنص على أنه95المادة 

لعقابیة، أو في الورشات الخارجیة، أو في مراكز التكوین العقابیة أو في معامل المؤسسات ا
.)114("المهني

.309، ص1988، دار النهضة العربیة، مصر، علم الإجرام وعلم العقابمحمد نجیب حسني،_ 111

.مرجع سابق،04- 05القانون رقم _112
.102مرجع سابق، صطاشور عبد الحفیظ،_ 113

عادة الإدماج الإجتماعي04-05القانون رقم _114 ٕ .مرجع سابق،للمحبوسینالمتضمن قانون تنظیم السجون وا
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على أن تهیئ لذلك ات، تكوین مهني لصالح المحكوم علیهم داخل هذه المؤسسحیث أقر
.إنشاء ملحقات للقیام بهذه العملیةالمنشآت اللازمة مع توفیر أجهزة تسییر العملیة وعند الظرورة 

وجانبه العملي داخل الجانب النظري للتكوین یمكن للمحكوم علیه أن یتلقيفي هذا الإطار 
خل المؤسسة القیام بالخدمات العامة داا بمراكز التكوین الخاصة بالكبار، أو أثناء المؤسسة أو خارجه

مكانیات تشغیل المحكوم  ٕ وحتى بالورش الخارجیة، كل ما في الأمر یجب أن یتماشى هذا التكوین وا
اقه بورشة خارجیة أو بیئة إلیه بعد إلحبعد إطلاق سراحه، أو بالنظر للعمل الذي یمكن أن یسند علیه 

.صناعیا أو تجاریا أو فلاحیاطابعا ویمكن أن یأخذ هذا التكوین مفتوحة، 
التكوین المهني بصفته رئیسا للجنة یشترك قاضي تطبیق العقوبات في عملیة إعداد برامج 

.دة التربیة إذ أن هذه المهمة تدخل في إختصاصات هذه اللجنةإعا
عنصرا أساسیا في عملیة العلاج العقابي، یساعد المحكوم وبذلك یعتبر التكوین المهني 

الهدف المنشود إلا أنه حتى یكون ناجعا ویؤدي إلى بلوغ علیه على إیجاد وضعیة إجتماعیة عادیة،
مهما كان یبقي جزءا من العلاج ولیس لا یجب أن یحول دون تطبیق باقي التدابیر العلاجیة، لأنه 

لفرد صالح، تظهر نتائجه على المدى البعید، وهو إسترجاع المجتمع كل العلاج، فهو یشكل إستثمارا 
.)115(وعامل كفیئ زائدناقص يأو بعبارة أخرى الحصول على جان

التهذیب:ثالثا
یرمي التهذیب إلى تقویة الجانب الروحي أو المعنوي لدى المحكوم علیه، من خلال غرس 

والتآلف والقیم الأخلاقیة في نفسه، وتجعله أكثر قدرة على التكیف مع المجتمع مجموعة من المبادئ 
:)116(فإن التهذیب یقع في صورتینمعه بعد إنقضاء مدة عقوبته، وعلى هذا النحو 

القیم والأخلاق الدینیة في نفسیة المحبوس، بحیث یباشر یقصد به زرع :التهذیب الدیني
والتصرفات بشكل یجعله یبتعد عن إرتكاب الجریمة، ویبعث في روحه الطمئنینة أثیرها على معتقداته ت

، لا سیما وأن نیة في تقویم سلوك المنحرفینولیس هناك من شك في أهمیة تلقي المبادئ الدیالحسنة، 

.102-101.ص.طاشور عبد الحفیظ، مرجع سابق، ص_ 115

.226. مرجع سابق، مرجع سابق، صمحمد عبد االله الوریكات،_ 116
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یة الي من أهمإلى نقص الوازع الدیني، وبالتكثیرا من المحكوم علیهم تكون تصرفاتهم الإجرامیة راجعة 
.)117(الأحیان بینهم وبین الجریمةالذي یحول في كثیر من أن یخلق لدیهم هذا الوازع التهذیب الدیني 

الذین تعینهم الإدارة العقابیة ،رجال الدینیتولى مهمة التهذیب الدیني في المؤسسات العقابیة 
للتأثیر علیهم إیجابیا من خلال  إلقاء ممن تتوافر فیهم شروط الكفائة والخبرة في معاملة النزلاء، 

الكریم وتجویده، وما الجریمة إلا من النواهي التي نهى والدروس الدینیة، وتلاوة القرآن المحاظرات 
.)118(عنها المولى عزوجل

قیم الإجتماعیة والمبادئ السامیة، بحیث یعني به إقناع المحكوم علیه بال: التهذیب الأخلاقي
سبل الجریمة من یؤمن بها فتباشر تأثیرها على تفكیره وسلوكه مما یحول بینه وبین إنتهاج 

الثقة في نفس المحكوم علیه والتي ة أخرى یساهم التهذیب الأخلاقي في غرس ومن جه)119(،جهة
یمكن أن یصادفها في الحیاة، ومن ثم القیام بدوره في المجتمع تمكنه من مواجهة الصعوبات التي 

وتتمثل في ،الضارةالتي تتناقض مع الأفعال اریةالقیم الإنسانیة والحضبعضوالذي یتحقق من خلال
.)120(بحالات الإجرام المختلفةأبرز صورها 

الأمر أن في علم النفس والإجتماع، كون ترجع مهمة التهذیب الأخلاقي إلى مختصین 
لى تنمیة یتطلب فهم شخصیة النزیل،  ٕ إحساسه بالمسؤولیة ثم توجیهه إلى إیجاد حلول لمشاكله بنفسه وا

تجاه المجتمع، وهذا من خ ٕ لقاءات فردیة بین المهذب والمحكوم علیه، إذ أن إلقاء لالتجاه نفسه وا
فإنخراط ق بعدا بین المحكوم علیه والمهذب،الجماعیة علیهم لا یجدي نفعا ویخلالمحاضرات 

الأخصائي مع النزلاء مباشرة یخلق جوا من الثقة بینهم، على نحو یتمكن المختصین في علم النفس 
تمل علیه من مشكلات وظروف إرتكابه للجریمة ودوافعه إلیها، تشمن معرفة حیاته الماضیة بما 

ویركز على القیم والمبادئ التي یؤمن بها، ومدى فیوضع له المهذب مواطن الصواب والخطأ فیها، 
قناعه بأهمیتمع قیم المجتمع ومبادئه، یقوم بغرس القیم والمبادئ الأخلاقیة في نفسه، تعارضها  ٕ ها وا

.371.الستار، مرجع سابق، صفوزیة عبد _ 117

.226محمد عبد االله الوریكات، مرجع سابق، ص_ 118

.374مرجع سابق، صفوزیة عبد الستار،_ 119

.138علي محمد جعفر، مرجع سابق، ص_ 120
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كل هذا یتم كما سبق مما یتیح له التكیف في المجتمع بعد إنتهاء مدة عقوبته، وضرورة الإلتزام بها 
إذ أن هذه أو الإجتماعي والمحكوم علیه، بین المختص النفسيوأن أشرنا من خلال المقابلات الفردیة

.)121(جیدة من خلال أسلوب التهذیبالحصول على نتائج اللقاءات  تضمن 
أسندت إلى قاضي تطبیق العقوبات مهمة المختصون في علم النفس والمربون،لضمان فعالیة

بمهامهم على التي تتضمن رجال الدین وعلماء النفس والمربون، للقیام مراقبة هذه المصالح واللجان 
یعین :"سجون التي تنص على أنهمن قانون تنظیم ال89أحسن وجه وهذا نستخلصه من خلال المادة

في علم النفس، ومساعدات ومساعدون عقابیة مربون وأساتذة ومختصونفي كل مؤسسة 
."تحت رقابة قاضي تطبیق العقوباتاجتماعیون یوضعون تحت سلطة المدیر ویباشرون مهامهم 

یكمن في مراقبة فیما یخص هذا النشاطبحسب هذه المادة فإن دور قاضي تطبیق العقوبات
.)122(بالتهذیباللجان والأشخاص المكلفون عمل 

العمل: رابعا
ون، تبعا لتطور النظرة المجرم والهدف من عقابه وذلك في ظل تطور مفهوم العمل في السج

ذیب، ولم یعد السجن محلا للبطالة، سیاسة الحدیثة للمنظومة العقابیة، إذ لم یعد یهدف إلى التعال
صلاحهفأصبح العمل جزءا أساسیا في المعاملة العقابیة ویهدف إلى تأهیل  ٕ .)123(المحكوم علیه وا

مع مراعات في ذلك حالته المفیدة للمحبوس سند إلى المحكوم علیه بعض الأعمالتبعا لذلك ت
والأمن داخل المؤسسة العقابیة وهذا البدني والنفسي، وقواعد حفظ النظامالصحیة ومدى إستعداده 

.)124(ظیم السجونمن قانون تن96حسب المادة 
:ترجع بالفائدة على المحكوم علیه تتمثل فيوللعمل داخل المؤسسة العقابیة أغراض وأهداف 

الغرض العقابي:

.129-128ص ص.عبد االله الوریكات، مرجع سابقمحمد _ 121

.، مرجع سابق04- 05القانون رقم _122
.229الوریكات، مرجع نفسه، صعبد االله محمد _ 123

عادة الإدماج الإجتماعي04-05القانون رقم _ ٕ .مرجع سابق،للمحبوسینالمتضمن قانون تنظیم السجون وا 124
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العملحكوم علیه، ومن ثم عدّ یهدف العمل في ظل السیاسة العقابیة القدیمة إلى إیلام الم
وسیلة تكمیلیة لعقوبة سلب الحریة، ونتیجة للتطور الذي أصاب أغراض العقوبة ذهبت النظم العقابیة 

قتصاره في العقوبات السالبة للحریة إلى إستبعاد الإیلام من بین أالحدیثة  ٕ غراض العمل العقابي، وا
نتفاء دور العمل إعتبار العمل أحد عناصر العقوبة، ویترتب على ذلك إعلى سلب الحریة فقط، وعدم

الذي یصیب المحكوم علیه، وعلى الرغم من ذلك ما زالت بعض التشریعات في تحدید مقدار الألم 
.)125(تعترف بعقوبة الأشغال الشاقة لغایة الآن تعد الإیلام أحد أغراض العمل العقابي

الغرض النظامي:
وقت المحكوم علیه مما یرجع علیه بالفائدة، ویجنبه یشغل العمل داخل المؤسسة العقابیة 

وقسوة حیاة الحبس، إشغال تفكیره بأسرته وأهله الضار مع النزلاء، علاوة على أنه یبعده عنالإختلاط 
شاعة الفوضى في المؤسسة التي تعد مقدمة للعصیان والتمردلذلك فإن العمل یجنبه البطالة  ٕ وا

برامجها الإصلاحیة والتأهیلیة بتفرغها لمقاومة ما یسود سسة عن تنفیذ العقابیة، مما یشغل إدارة المؤ 
ضطراب ٕ .فیها من فوضى وا

الغرض الإقتصادي:
على المؤسسة العقابیة یهدف العمل العقابي إلى تحقیق الإنتاج وزیادة الربح بما یعود بالفائدة 

نما یساعد المؤسسة على ونزلائها على حد سواء،على الرغم  ٕ من أن الربح لیس هدفا في حد ذاته، وا
لتنفیذ برامج الإصلاح تغطیة جانب من نفقاتها، بإعانة المحكوم علیهم وحراستم وتوفیر الإمكانیات 

إحتیاجاته والتأهیل بها، كما أن النزیل یحصل على مقابل لما یقوم به من عمل مما یساعده على تلبیة 
.)126(رة وجوده في المؤسسة وبعد الإفراج عنهالمادیة خلال فت

الغرض التأهیلي:
وسیلة إصلاح وتهذیب من الأكید أن الهدف من العمل تطور بتطور أغراض العقوبة وأصبح 

إلا الإیلام والتعذیب، فالهدف الرئیسي من العمل العقابي في العصر الحدیث بعد أن كان لا یستهدف 

.184، ص2014جامعة طنطا، مصر، ، علم العقاب،محمود أحمد طاه_ 125

.230محمد عبد االله الوریكات، مرجع سابق، ص_  126
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أو صنعة یعیش من خلال ویتحقق ذلك بتعلیم المحبوس حرفة وتأهیله،هو إصلاح المحكوم علیه 
بعد الإفراج وجوده في المؤسسة العقابیة، وقد یدخر جزءا من أجرة العمل الذي یتقاضاه للإستعانة به 

ستقراره فیه وتكون هذه الحرفة عونا له  في مواجهة الحیاة عنه مما یساعده على تكیفه مع المجتمع  ٕ وا
.)127(الإجتماعیة

تقسیم المكسب المالي الذي تحصل وفي هذا الخصوص بین المشرع الجزائري كیفیة 
من قانون تنظیم السجون التي تنص 98علیه المحكوم علیه كمقابل للعمل المؤدى من خلال المادة 

التي یمتلكها والمنح التي یتحصل علیها یتكون النكسب المالي للمخبوس من المبالغ :"على أنه
.ه المؤدىمقابل عمل

:توزع إدارة المؤسسة العقابیة المكسب المالي للمحبوس على ثلاث حصص متساویة
.القانونیة عند الإقتضاءحصة ضمان لدفع الغرامات والمصاریف القضائیة والإشتراكات _1
.صرف تخصص لإقتناء المحبوس حاجاته الشخصیة والعائلیةحصة قابلة للت2
.")128(عند الإفراج عنهحصة إحتیاط تسلم للمحبوس _3

هذا من ناحیة إحتیاجات النزیل المادیة وضمان عیش عائلته، ومن ناحیة أخرى یساهم العمل 
بالأمراض في محافضة المحكوم علیه على صحته البدنیة والنفسیة، ویقلل من إحتمالات إصابته 

وهو یحتفظ بكل طاقته النفسیة والعقلیة، مما یساعده على مواجهة الحیاة بعد إنقضاء مدة عقوبته
مكاناته النفسیة ٕ .)129(البدنیة وا

وتأهیله لابد من ولكي یحقق العمل العقابي أغراضه والتي تهدف إلى إصلاح المحكوم علیه 
:توافر شروط معینة تتمثل في

أن یكون العمل منتجا.
أن یكون العمل متنوعا.
أن یكون العمل العقابي مماثلا للعمل الحر.

.231الوریكات، مرجع سابق، صبد االله محمد ع_ 127

عادة الإدماج الإجتماعي04- 05القانون رقم _  ٕ .مرجع سابق،للمحبوسینالمتضمن قانون تنظیم السجون وا 128

.231، صاالله الوریكات، مرجع نفسهمحمد عبد _ 129
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 130(للعمل مقابلیكون أن(.
لیب العلاج العقابي داخل المؤسسة العقابیة، سواء تعلق الأمر في آخر مایمكن قوله عن أسا

فإن تطبیقه یعتمد على الضروف السائدة في المؤسسة أو بالتعلیم أو العمل أو أي أسلوب آخر 
وفي حالة توفر ظروف عادیة في البیئة المغلقة فإن هذه الأسالیب تعكس نوعا من التكامل المركز، 

في في المعاملة العقابیة، أما حالات أخرى عندما تكون المؤسسات العقابیة والمراكز المتخصصة 
الطرق العلاجیة في ظل مكانیات المادیة والبشریة فإنوعدم توفر الإظروف غیر عادیة كالإكتظاظ 

ق للعلاج العقابي یعتمد في كطر ، وبالتالي فإن نجاح هذه الأنشطةتكون صعبة التطبیقهذه الظروف
وغیر فعالة في كل مؤسسة فنجدها تصلح وتأتي بثمارها في مؤسسة ما تطبیقها على حالات وظروف 

.دي على حد سواءامؤسسة أخرى وهذا راجع بالأساس للعامل البشري والم
ذلك أن التواجد في هذه المرحلة فهو محتشم جدا، وتواجده عرضي ء فیما یخص دور القضا

على حساب إعتبارات إعتبارات الأمن وحفظ النظام تأخذ الأولویة لكون لمدیر المؤسسة الفعلي مقرر
والمتمثلون في المربون والأساتذة وبالنظر إلى أن القائمون على هذه الأسالیب ،)131(إعادة التأهیل

تطبیق العقوبات یكتفي بمراقبتهم، وهذا حسب تحت سلطة المدیر وقاضيوالمكونون یمارسون مهامهم 
یعین في كل مؤسسة عقابیة مربون :"على أنهمن قانون تنظیم السجون التي تنص 89المادة 

ن یوضعون تحت سلطة ومساعدون إجتماعیووأساتذة ومختصون في علم النفس، ومساعدات
".تحت رقابة قاضي تطبیق العقوباتمدیر ویباشرون مهامهم 

عادة إصلاح المحبوس وتأهیله لكي یعود ومنه ولضمان نجاعة هذه الأنشطة والأسالیب في إ
ینبغي أن یشرف قاضي تطبیق العقوبات على هذه المرحلة من الإصلاح ،فردا صالحا إلى المجتمع

إلى المحكوم علیه ذات صبغة فعالة وملزمة، كون أنه الجهة الأقرب بتمكینه من إتخاذ قرارات وأوامر 
.)132(والأعلى مرتبة من مدیر المؤسسسة

.539ص،2007،لبنانیة، ، منشورات الحلبي الحقوق1،طأساسیات علم الإجرام والعقابفتوح عبد االله الشادلي، _  130

.104طاشور عبد الحفیظ، مرجع سابق، ص_ 131

عادة الإدماج الإجتماعي04- 05القانون رقم _ 132 ٕ .، مرجع سابق للمحبوسینالمتضمن قانون تنظیم السجون وا
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المطلب الثاني
مراقبة مشروعیة تطبیق العقوبات السالبة للحریة 

، من المرتكزات والأسسكان نتیجة مجموعة من إن تدخل القضاء في مرحلة تطبیق العقوبات 
في هذه المرحلة كما سبق وأن أشرنا في بحثنا بینها نجد الرقابة القضائیة على شرعیة التنفیذ العقابي 

بعدیجب أن تفرض رقابة قضائیة عامة على شرعیة تطبیق العقوبات هذا الأساس حسبإذ،هذا
التي نون العقوبات ا، فحسب نص المادة الأولى من ق)133(تكریسها في مرحلتي التجریم والمحاكمة

وبالتالي لا مجال لفرض عقوبة أو "قانونبغیرلا جریمة ولا عقوبة أو تدابیر أمن:"تنص على أنه
.)134(ون منصوص علیه قانوناأمن دون أن یكإتخاذ أي تدبیر 

وحمایة حقوق وضمانا لتكریس هذا المبدأ أي مبدأ الشرعیة في مرحلة تطبیق العقوبات 
ة مراقبة مشروعیة تطبیق المحكوم علیهم منح المشرع الجزائري لقاضي تطبیق العقوبات سلط

.)135(العقوبات
بتطبیق المتعلقة المساهمة في حل النزاعات إلى وفقا لما تم عرضه سیتم تقسیم هذا المطلب 

، )الثانيفرعال(في وتظلماتهم المحبوسین شكاوي إلى تلقي )الفرع الأول(لعقوبات السالبة للحریة في ا
لى تسلیم رخص الزیارة في  ٕ .)الفرع الثالث(وا

الفرع الأول 
بتطبیق العقوبات السالبة للحریةالمساهمة في حل النزاعات المتعلقة 

، )136(من الإشكالاتدلمحكوم علیه العدیالشخص اوتطبیقها على تثیر العقوبة بعد النطق بها 
یراد تطبیقه على غیر المحكوم كالنزاع حول تطبیق الحكم ذاته بدعوة أنه غیر واجب التطبیق، أو أنه 

.322صمرجع سابق،،"الجزائريدور قاضي تطبیق العقوبات في تنفیذ العقوبات الجزائیة النظام"،عثمانیة لخمیسي _  133

، المعدل والمتمم لقانون العقوبات، 2009فبرایر سنة 25الموافق 1430صفر عام 29المؤرخ في 01-09القانون رقم _134
.2009مارس 08، الصادر بتاریخ 15ج عدد.ر،ج.ج

عادة الإدماج الإجتماعي04- 05من القانون رقم 23المادة أنظر _  ٕ .، مرجع سابقللمحبوسینالمتضمن قانون تنظیم السجون وا 135

.321، ص، مرجع نفسه"الجزائريدور قاضي تطبیق العقوبات في تنفیذ العقوبات الجزائیة النظام"عثمانیة لخمیسي ،_  136
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، التي ترتبط بشرعیة )137(مدة العقوبة ذاتها إلى غیرها من الإشكالاتعلیه، أو أن یكون النزاع حول 
ت ممثلة في قاضي تطبیق الجهة الملائمة للنظر في هذه الإشكالاولا شك أن القضاء هي التطبیق 
في الفصل في هذه وهو ما عمل به المشرع الجزائري حیث أوكل له مهمة المساهمة ،)138(العقوبات

.قانون تنظیم السجونمن 14من خلال المادة النزاعات المتعلقة بتطبیق العقوبات السالبة للحریة 
وهذا ما نلاحضه في ه النزاعات ولم یعطي أمثلة حولها،تعریف هذلم یتطرق المشرع إلى 

لنزاعات العارضة أن طبیعة ا14في المادة یمكن إستنتاجه أیضاما إلا إن ،المادة المشار إلیها سابقا
، تختص الجهة هذه الأحكامتشوب هي عبارة عن أخطاء مادیة المتعلقة بتنفیذ الأحكام الجزائیة

، بینما إذا كان الحكم صادر من سأي المحكمة أو المجلالقضائیة التي أصدرت الحكم بتصحیحها 
.یؤول إلى غرفة الإتهاممحكمة الجنایات فإن الإختصاص 

الفصل في النزاعات من خلال رفع طلب یتدخل قاضي تطبیق العقوبات فیما یخص 
الطلب الذي تلقاه من المحبوس إلى النائب العام إذا كان أو تحویلالتصحیح، إما من تلقاء نفسه 

بالمجلس التي فصلت في القضیة، واردا في قرار الغرفة الجزائیة، أو في حكم محكمة الجنایات الخطأ 
وتقدیم واردا في حكم صادر من المحكمة للإطلاع علیهأو إلى وكیل الجمهوریة إذا كان الخطأ 

.أیام08إلتماساته خلال 
ملف دمج العقوبة وهي تشكیل ،اضي تطبیق العقوبات أیضا مهمة أخرى في هذا المجاللق

وفقا للفقرة المتعلقة بتنفیذ الأحكام الجزائیةطلب الفصل في النزاعات الذي یخضع لنفس إجراءات 
.)139(من قانون تنظیم السجون14الأخیرة من المادة 

.28ص. طاشور عبد الحفیظ، مرجع سابق_  137

.321مرجع سابق، ص،"الجزائريدور قاضي تطبیق العقوبات في تنفیذ العقوبات الجزائیة النظام"عثمانیة لخمیسي ،_ 138

عادة الإدماج الإجتماعي04-05من القانون رقم 14المادة أنظر _ ٕ .سابق، مرجع للمحبوسینالمتضمن قانون تنظیم السجون وا 139



الفصل الثاني             قاضي تطبیق العقوبات وسیاسة إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین

56

الفرع الثاني
وتظلماتهمتلقي شكاوي المحبوسین 

ومنه فإن یحتل المحبوس داخل المؤسسة العقابیة مركزا قانونیا كما أشرنا سابقا في بحثنا هذا، 
ما عدا تلك التي حرم منها بموجب الحكم المحبوس له نفس الحقوق التي یتمتع بها المواطن العادي 

ه الحق في وهي بالتخصیص الحرمان من الحریة، ومن المعروف أن الشخص الحر لالجنائي، 
.)140(الشكوى عند المساس بأحد حقوقه

في قانون تنظیم كذلك المحكوم علیه له الحق في تقدیم الشطوى وهو ما كرسه المشرع الجزائري 
عادة الإدماج الإجتما ٕ یجوز :"منه التي تنص على أنه79عي للمحبوسین من خلال المادة السجون وا

الذي إلى مدیر المؤسسة العقابیةأن یقدم شكوى ،للمحبوس عند المساس بأحد حق من حقوقه
تخاذ كل الإجراءات ، والتأكد من صحة مایتعین علیه قیدها في سجل خاص والنظر فیها ٕ ورد بها، وا

.القانونیة اللازمة في شأنها
) 10(ردا على شكواه من مدیر المؤسسة العقابیة بعد مرور عشرة إذ لم یتلق المحبوس 

.، جاز له إخطار قاضي تطبیق العقوبات مباشرةیمهاأیام من تاریخ تقد
إلى الموظفین المؤهلین، والقضاة المكلفین للمحبوس أن یقدم شكواه وأن یرفع تظلمه أیضا 

هؤلاء دون حضور موظفي المؤسسة بالتفتیش الدوري للمؤسسة العقابیة، وله الحق في مقابلة 
".العقابیة

على أي حق من حقوقه نستنتج من خلال هذه المادة أن للمحكوم علیه عند تعرضه للإعتداء 
بإعتباره المسؤول الأول والمباشر عن حفظ النظام أو كرامته، له أن یقدم شكوى إلى مدیر المؤسسة 

تخاذ كل الإجراداخل المؤسسة العقابیة،  ٕ ءات وللمدیر أن ینظر في هذه الشكوى والتأكد من صحتها وا
.اللازمة في شأنها

.35ص. طاشور عبد الحفیظ، مرجع سابق_ 140
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للمحبوس المؤسسة العقابیة وتعسفا في إستعمال سلطتها، منح المشرع إدارة تجنبا لتسلط 
في حالة عدم الرد والفصل في الشكوى الحق في تقدیم الشكوى مباشرة إلى قاضي تطبیق العقوبات 

.)141(أیام)10(عشرةالمحكوم علیه من طرف مدیر المؤسسة خلالأو تقدیم رد لم یقنع ،الأولى
ث لا تخضع تقدم الشكوى إلى قاضي تطبیق العقوبات عن طریق مراسلة مباشرة، حی

74مراسلات المحبوسین الموجهة إلى السلطات القضائیة لرقابة مدیر المؤسسة، وهذا حسب المادة 
الموجهة لا تخضع لرقابة مدیر المؤسسة العقابیة،:"من قانون تنظیم السجون التي تنص على أنه

، إلا إذا ولا یتم فتحها لأي عذر كان أو التي یوجهها هذا الأخیر إلیه، س إلى محامیه و من المحب
.أو صادرة منهامي ظرف ما یبین بأنها مرسلة إلى المحلم یظهر على ال

یسري حكم الفقرة أعلاه على المراسلات الموجهة من المحبوس إلى السلطات القضائیة 
.)142(..."ةوالإداریة الوطنی

للإشارة فإنه لیس مدیر المؤسسة العقابیة وقاضي تطبیق العقوبات الجهتین الوحیدتین اللتان 
الموظفین المؤهلین والقضاة یمكن للمحبوس تقدیم شكواه إلیهما، بل یمكن كذلك أن یقدمها إلى 

الدوري للمؤسسات العقابیة، وله الحق في مقابلة هؤلاء دون حظور موظفي المكلفین بالتفتیش 
.)143(سالفة الذكر79حسب الفقرة الثالثة من المادة المؤسسة العقابیة 

ى المحبوسین المقدمة إلیه، له بالإضافة إلى دور قاضي تطبیق العقوبات في النظر في شكاو 
تأدیبیة من الدرجة المرفوع إلیه من قبل المحبوس عند تعرضه لتدابیر أیضا سلطة النظر في التظلم 

فیما عدا زیارة المحامي، واحدا)01(المنع من الزیارة لمدة لا تتجاوز شهرا : التي تتمثل فيالثالثة 
.)144(یوما)30(الوضع في العزلة لمدة لا تتجاوز ثلاثین 

فإن التظلم الذي یرفع إلى قاضي تطبیق ،من قانون تنظیم السجون84المادة بالرجوع إلى 
ینفذ أي أنهضد مقرر التأدیب المنفذ من قبل مدیر المؤسسة العقابیة لیس له أثر موقف، العقوبات 

عادة الإدماج 04- 05القانون رقم _ ٕ .، مرجع سابقللمحبوسینالإجتماعيالمتضمن قانون تنظیم السجون وا 141

عادة الإدماج الإجتماعي04-05القانون رقم _ ٕ .، مرجع سابقللمحبوسینالمتضمن قانون تنظیم السجون وا 142

عادة الإدماج الإجتماعي04- 05من القانون رقم 79أنظر المادة _  ٕ .، مرجع نفسهللمحبوسینالمتضمن قانون تنظیم السجون وا 143

عادة الإدماج الإجتماعي04- 05من القانون رقم 83المادة أنظر _ ٕ .نفسه، مرجعللمحبوسینالمتضمن قانون تنظیم السجون وا 144
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ویتم رفع هذا التظلم بواسطة كاتب ضبط المؤسسة العقابیة لمحبوس مباشرة فور صدوره وتبلیغه إلى ا
یحال سا من تبلیغ المقرر، و 48المؤسسة العقابیة خلال كاتب ضبط بمجرد تصریح المحبوس لدى 

) 05(للنظر فیه وجوبا في أجل أقصاه خمسة ملف التظلم إلى قاضي تطبیق العقوبات دون تأخیر 
.)145(وللقاضي السلطة الكاملة في إقراره أو إلغائهأیام من تاریخ إخطاره 

یخص النظر في الشكاوي فیما ر ما یمكن قوله عن دور قاضي تطبیق العقوبات في آخ
تعتبر من بین المهام التي تمكن هذا القاضي من تأدیة إحدى ،والتظلمات الصادرة عن المحكوم علیه

مشروعیة تطبیق المنصوص علیها في قانون تنظیم السجون، والتي تتمثل في مراقبة سلطاته الأساسیة 
.)146(العقوبات السالبة للحریة

الفرع الثالث
الزیاراتتسلیم رخص 

من بین الحقوق المعطاة للمحكوم علیه داخل المؤسسة العقابیة من أجل ضمان إتصاله بالعالم 
عائلته، حق تلقي الزیارات وبقاء الصلة معه ومع ،مساهمة في إعادة إدماجه إجتماعیاوالالخارجي 

ي تلقي زیارةللمحبوس الحق ف:"من قانون تنظیم السجون التي تنص على أنه66وهذا حسب المادة 
إلى غایة الدرجة أصوله وفروعه إلى غایة الدرجة الرابعة، وزوجه ومكفوله، وأقاربه بالمصاهرة 

.الثالثة
یمكن الترخیص إستثناء، بزیارة المحبوس من طرف أشخاص آخرین أو جمعیات إنسانیة 

.إجتماعیاإذا تبین أن في زیارتهم له فائدة لإعادة إدماجهوخیریة، 
".من دیانتهكما أن النحبوس الحق في ممارسة واجباته الدینیة، وفي تلقي زیارة رجل دین 

وله زیارة أصتلقيى للمحبوس حقنستنتج أن المشرع كأصل قد أعطمن خلال هذه المادة 
إلى غایة الدرجة الثالثة، وفروعه إلى غایة الدرجة الرابعة وزوجه ومكفوله، وأقاربه بالمصاهرة 

أو الزیارات من طرف أشخاص آخرین أي من دون أفراد العائلة وكإستثناء یمكن للمحكوم علیه تلقي 

عادة الإدماج الإجتماعي،04- 05من القانون رقم 84المادة أنظر _ ٕ .مرجع نفسهللمحبوسینالمتضمن قانون تنظیم السجون وا 145

عادة الإدماج الإجتماعي04- 05من القانون رقم 23المادة أنظر _ ٕ .، مرجع سابق للمحبوسینالمتضمن قانون تنظیم السجون وا 146



الفصل الثاني             قاضي تطبیق العقوبات وسیاسة إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین

59

ولفائدته لإعادة إدماجه في المجتمع جمعیات إنسانیة وخیریة عندما یكون ذلك في مصلحة المحبوس 
.)147(بواجباته الدینیة كل حسب معتقداتهللقیام أن یتلقي الزیارة من طرف رجل دین ، ویمكن له كذلك 

من قانون تنظیم 66للأشخاص السابقین المذكورین في المادة یتم تسلیم رخص الزیارات 
من القانون سالف 68السجون على سبیل الحصر من طرف مدیر المؤسسة العقابیة حسب المادة 

.)148(الذكر
الزیارة من طرف الوصي علیه أو المتصرف في للمحكوم علیه كذلك الحق في أن یتلقي 

وهذا ما أقره مشروعةأو ضابط عمومي، إذا كانت أسباب الزیارة أمواله أو محامیه أو أي موظف 
.)149(من قانون تنظیم السجون67المشرع في نص المادة

حیث یعطي رخص الزیارة للأشخاص هنا یدخل دور قاضي تطبیق العقوبات في هذا المجال 
المتصرف في أموال المحكوم علیه ومحامیه تعتبر جد مهمة، كون إذ أن 67كورین في المادة المذ

یساهم في الدفاع علیه وضمان حقوقه، والمتصرف في أمواله تعتبر ضمانة لحسن سیر المحامي 
.)150(خارج المؤسسةأعماله 

قاضي تطبیق العقوبات في تسلیم فیما یتعلق بسلطات04-05ما یلاحظ في القانون رقم 
،)151(67ین على سبیل الحصر في المادة أنها تقتصر على الأشخاص المذكور ص الزیارات،رخ

عادة 02-72عكس ما كان علیه الحال في القانون رقم  ٕ تربیة المتضمن قانون تنظیم السجون وا
.)152(الإستثنائیةلحالات المساجین إذ كان یرجع إلیه الإختصاص في منح رخص الزیارات في جمیع ا

عادة الإدماج الإجتماعي04- 05القانون رقم _ ٕ .، مرجع نفسهللمحبوسینالمتضمن قانون تنظیم السجون وا 147

عادة الإدماج الإجتماعيالمتضمن قانون 04-05من القانون رقم 68المادة _ ٕ .سابق، مرجعللمحبوسینتنظیم السجون وا 148

عادة الإدماج الإجتماعي04- 05من القانون رقم 67المادة_ ٕ .، مرجع نفسهللمحبوسینالمتضمن قانون تنظیم السجون وا 149

عادة الإدماج 04-05من القانون رقم 68المادة _ ٕ .نفسهمرجعللمحبوسینالإجتماعيالمتضمن قانون تنظیم السجون وا 150

عادة الإدماج الإجتماعي04-05القانون رقم _ ٕ .نفسه، مرجع للمحبوسینالمتضمن قانون تنظیم السجون وا 151

عادة الإدماج الإجتماعي02- 72القانون رقم _ ٕ .، مرجع سابقللمحبوسینالمتضمن قانون تنظیم السجون وا 152
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حث الثانيالمب
وتدعیم سیاسة الإصلاحقاضي تطبیق العقوبات 

نجد أن المشرع الجزائري قد المتضمن قانون تنظیم السجون 04- 05قانون البالرجوع إلى 
عادة الإدماج الإجتماعي بمنحه أعطى لقاضي تطبیق العقوبات  ٕ سلطات لتدعیم سیاسة الإصلاح وا

الإستفادة من التدابیر العلاجیة، وتوجیه المحبوس لأسلوب السلطة التقریریة في إصدار قرارات 
ه للمحكوم علیتجنب الإنتقال المفاجئ ابیة الذي یتناسب مع شخصیته، مراعیا في ذلكالمعاملة العق

.الوسط الحرمن الوسط المغلق إلى 
قاضي تطبیق العقوبات مقارنة لالتقریریة سلطة العلیه حرص المشرع الجزائري على توسیع 

في منح أسالیب إعادة فله السلطة التقریریة 04-05رقمبالقانون القدیم من خلال إصدار قانون
.)153(ماعي خارج البیئة المغلقةالإدماج الإجت

المطلب(فيتطبیق العقوبات خارج البیئة المغلقةرات قاضيإلى قراستقسم هذا المبحث
لى العقوبة البدیلة )المطلب الثاني(في في تكییف العقوبةقرارات قاضي تطبیق العقوبات و )الأول ٕ وا
.)المطلب الثالث(في 

المطلب الأول
قرارات قاضي تطبیق العقوبات خارج البیئة المغلقة

الإدماج الاجتماعي للمحبوسین خارج في إعادة التربیة و تناول المشرع الجزائري عدة أسالیب
تلك تنظیم السجون، و من قانون 110إلي 100ذلك حسب نصوص المواد منو البیئة المغلقة
فنجد أن المشرع قد قسّم ن البیئة المغلقة فهي أكثر مرونة،ظروف الإصلاح تختلف عالأسالیب و 

هذه و ظام الحریة النصفیة، مؤسسات البیئة المفتوحة،إلي ورشات خارجیة، ننظام البیئة المفتوحة 
غیر أن هذه الأسالیب لیست متاحة لكل الحیاة الحرّة،حیاة المحبوس منالأسالیب تهدف إلي تقریب 

عادة الإدماج الإجتماعيالمتضمن 04-05القانون رقم _ ٕ .، مرجع سابقللمحبوسینقانون تنظیم السجون وا 153
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04-05المحبوسین فمن یستفید منها إلا فئة محدودة یجب أن تستوفي الشروط التي حددها قانون
)154(.

قرار الوضع في العقوبات في تدعیم سیاسة الإصلاح من خلالیتمثل عمل قاضي تطبیق 
)الفرع الثاني( ، قرار الوضع في نظام الحریة النصفیة)الفرع الأول(نظام الورشات الخارجیة

.)الفرع الثالث(وقرارالوضع في مؤسسات البیئة المفتوحة

الفرع الأول
قرار الوضع في نظام الورشات الخارجیة

فهو عة في إنجاح سیاسة إعادة الإدماج،الورشات الخارجیة إحدى الطرق الناجیعتبر نظام 
ف عن نظیرتها في ضمن ظروف تختلنظام یعطي فرصة للمحبوسین للعمل في الوسط الخارجي 

من قانون تنظیم 100فقد عمل به المشرع الجزائري من خلال نص المادة ،)155(البیئة المغلقة
ل صد بنظام الورشات الخارجیة قیام المحبوس المحكوم علیه نهائیا بعمیق"السجون التي عرّفته أنه 

الهیئات و المؤسسات تحت مراقبة إدارة السجون لحسابضمن فرق خارج المؤسسة العقابیة،
.)156("العمومیة

جراءات معینة ٕ :ویتم تكریس هذا النظام وفقا لشروط وا
شروط الاستفادة من نظام الورشات الخارجیة: أولا

ي یستفید كلینطنجد أن المشرع وضع شر ،04-05رقممن قانون101وفقا لأحكام المادة 
: المحبوس من هذا النظام

.المحكوم بها العقوبة)3/1(المحبوس الذي قضى ثلث - 1

عادة الإدماج الإجتماعي04-05من القانون رقم 110إلى 100أنظر المواد _154 ٕ المتضمن قانون تنظیم السجون وا
.، مرجع نفسهللمحبوسین

، 16لمدرسة العلیا للقضاء الدفعة ، مذكرة لنیل إجازة ا"الجدیدةدور المؤسسات العقابیة في ظل السیاسة العقابیة "یباش مریم،تر _155
. 33، ص2005/2008الجزائر، 

عادة الإدماج الإجتماعي04-05القانون رقم _156 ٕ .، مرجع سابقللمحبوسینالمتضمن قانون تنظیم السجون وا
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العقوبة المحكوم )½(قضى نصفلحكم علیه بعقوبة سالبة للحریة و المحبوس الذي سبق ا- 2
.)157(بها علیه

.من قانون تنظیم السجون100المحبوس محكوم علیه نهائیا حسب المادةوأن یكون 
الوضع في هذا النظام وفق مقرر یصدره قاضي تطبیق العقوبات بعد تبلیغ للإشارة فإنو 

.)158(المصالح المختلفة بوزارة العدل

إجراءات الوضع في نظام الورشات الخارجیة : ثانیا
التي حددها نص المادة یتعین إتباع إجراءات خاصة و العمل بنظام الورشات الخارجیة، تملكي ی

حیث یجب تقدیم طلبات تخصیص الید العاملة العقابیة إلي قاضي ،)159(04-05من قانون 103
،تطبیق العقوبات الذي هو بدوره یحیلها على لجنة تطبیق العقوبات لإبداء رأیها بالرفض أو القبول

العاملة الخاصة لاستخدام الید یئة الطالبة وفق الشروط العامة و ة القبول تبرم الاتفاقیة مع الهوفي حال
بالتالي فإن القرار و ،لهیئة الطالبةالتي یوقعها مدیر المؤسسة العقابیة مع االعقابیة من المحبوسین و 

الاتفاقیة یغادر المحبوس بمقتضى هذه بیق العقوبات هو مجرد إجراء شكلي، و الذي یصدره قاضي تط
الرجوع إلي المؤسسة العقابیة مساء المحددة في الاتفاقیة المبرمة و المؤسسة العقابیة خلال أوقات المدة

حیث یتولى حراسة المحبوس الموضوع في نظام الورشات و ل یوم بعد انتهاء مدة دوام العملك
ؤسسة العقابیة مع إمكانیة بعد الإجازة من الخارجیة أثناء النقل و خلال أوقات الاستراحة موظفو الم

هتوهذا ما أوضح،)160(هة المستخدمة في الحراسة جزئیاقاضي تطبیق العقوبات على أن تساهم الج
.04-05رقم من قانون 102المادة

عادة 04-05من القانون رقم 101المادة_157 ٕ .، مرجع نفسهللمحبوسینالإدماج الإجتماعيالمتضمن قانون تنظیم السجون وا
عادة الإدماج الإجتماعي04- 05القانون رقم _157 ٕ .، مرجع نفسهللمحبوسینالمتضمن قانون تنظیم السجون وا
عادة الإدماج الإجتماعي04- 05من القانون رقم 103أنظر المادة -159 ٕ ، للمحبوسینالمتضمن قانون تنظیم السجون وا

.مرجع سابق
.66، ص2013الجزائر،جامعة، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه، كلیة الحقوق،، تنفیذ الأحكام الجنائیةفریدة بن یونس_  160
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الفرع الثاني
الحریة النصفیةنظامقرار الوضع في

حیث أخذ بنظام ،العقوبات السالبة للحریةلقد طبق المشرع النظام التدریجي في تنفیذ 
أو لمزاولة دروس ،الحریة النصفیة الذي یسمح باستخدام المحبوس خارج المؤسسة لممارسة أي شغل

في و ،)161(ي دون مراقبة الإدارة العقابیةأو لتلقي تكوین مهنالتعلیم العالي في إحدى الجامعات،في 
یقصد بنظام الحریة النصفیة،":م السجون على ما یليمن قانون تنظی104دد تنص المادة الصهذا

وضع المحبوس المحكوم علیه نهائیا خارج المؤسسة العقابیة خلال النهار منفرد أو دون حراسة أو 
.)162("رقابة الإدارة لیعود إلیها مساء كل یوم

ن مثل هذا النظام إلي حد كبیر على الثو  ي غالبا التو قة التي یكتسبها المحكوم علیه یتضمّ
بتطبیقه لذا یتطلب منح هذا النظام انتباها خاصا من قبل المكلف ما تكشف عن مدى استقامته،

.)163(المساعدة المستمرةخاصة في ما یخص الرقابة 
شروط الاستفادة من نظام الحریة النصفیة : أولا

نجد أن المشرع الجزائري 04-05رقمقانونو ما یلیها من 104بالرّجوع إلي أحكام المادة 
:وضع بعض الشروط لاستفادة المحبوس من نظام الحریة النصفیة تتمثل في

أصبح ون قد صدر في حقه حكما أو قرار یكأيیكون المحبوس محكوم علیه نهائیا،أن-
.    نهائیا قضى علیه بعقوبة سالبة للحریة و تم إیداعه بمؤسسة عقابیة تنطبق لذالك الحكم

.المحكوم علیه المبتدئ الذي بقي على انقضاء العقوبة أربعة و عشرون شهرا-
و العقوبة ) 2/1(قضى نصف الحكم علیه بعقوبة سالبة للحریة، و المحكوم علیه الذي سبق-

.عشرون شهرا ا مدة لا تزید عن أربعة و هبقي على انقضائ
بعد استشارةرر لقاضي تطبیق العقوباتیوضع المحبوس في نظام الحریة النصفیة بمقو 

.)164(لجنة تطبیق العقوبات و تبلیغ المصالح المختصة بوزارة العدل

.389عمر خوري، مرجع سابق، ص_ 161

عادة الإدماج الإجتماعي04-05القانون رقم _  ٕ . ، مرجع سابقللمحبوسینالمتضمن قانون تنظیم السجون وا 162

.111الحفیظ،مرجع سابق،صطاشور عبد _  163
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إجراءات الوضع في نظام الحریة النصفیة : ثانیا
نظام الحریة النصفیة في التزام المحبوس المستفید من نظام تتمثل إجراءات الوضع قي 

و الذي روط التي یتضمنها مقرر الاستفادة،الحریة النصفیة بإمضاء تعهد یلتزم بموجبه احترام الش
في الاجتهاد في أداء مكان العمل و وره الفعلي إلىحظساسا حول سلوكه خارج المؤسسة و یكون أ

كما یؤذن للمحبوس وفقا لنص ن المؤسسة العقابیة وعودته إلیها،قات خروجه ماحترام أو عمله، و 
ریف النقل و الفدیة عند بحیازته لمبلغ مالي من مكسبه المودع بحسابه لتغطیة مصا108المادة 

رجاع الاقتضاء، والتي یجب علیه تبریرها و  ٕ ما تبقى من المبلغ إلي حسابه لدى كتابة ضبط ا
.)165(المحاسبة

ستفادة فقد منح لمدیر المؤسسةالمحبوس بالتعهد، أو خرقه لأحد شروط الإو في حالة إخلال 
خبار قاضي تطبیق العقوبات الذي هو الآخر له صلاحیة  ٕ العقابیة صلاحیة إرجاع المحبوس، وا

107/2العقوبات عملا بنص المادة إبقاء هذه الاستفادة من إلغائها أو وقفها بعد استشارة لجنة تطبیق
)166(.

من هذا النظام ولم یرجع إلى المؤسسة العقابیة یعتبر في حالة هروب كل من إستفادكما أنه 
من 169المادة في الوقت المحدد له ومنه یتعرض للعقوبات المقررة للهارب في قانون العقوبات

.)167(قانون تنظیم السجون
الفرع الثالث

في مؤسسات البیئة المفتوحةقرار الوضع
التأهیل واعتبره وسیلة لإعادة التربیة و المشرع الجزائري بنظام البیئة المفتوحة لقد أقر 

مغلقة ونظام نتقالیة للنظام التدرجي بعد نظام البیئة الوكمرحلة إ،ابیةالاجتماعي خارج المؤسسة العق

عادة الإدماج الإجتماعي04-05وما یلیها، من القانون رقم 104أنظر المادة _164 ٕ المتضمن قانون تنظیم السجون وا
.، مرجع نفسهللمحبوسین

عادة الإدماج الإجتماعي04-05من القانون رقم 108المادة_165 ٕ .، مرجع سابقللمحبوسینالمتضمن قانون تنظیم السجون وا
عادة الإدماج الإجتماعي04-05من القانون رقم 107المادة_166 ٕ .نفسه، مرجع للمحبوسینالمتضمن قانون تنظیم السجون وا
عادة الإدماج الإجتماعي04-05من القانون رقم 106المادة_167 ٕ .نفسه، مرجع للمحبوسینالمتضمن قانون تنظیم السجون وا
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تتخذ مؤسسات البیئة ":على أنه109المادة یة النصفیة حیث نصتنظام الحر الورشات الخارجیة و 
أو خدماتي أو ذات منفعة عامة، المفتوحة شكل مراكز ذات طابع فلاحي أو صناعي أو حرفي

یواء المحبوسین بعین المكانوتتمیز بتشغیل و  ٕ من خلال هذا النص یتضح لنا أن مؤسسات البیئة و " ا
تي أو ذات منفعة عامة، وهي مراكز تابعة رفي أو خدماالمفتوحة ذو طابع فلاحي أو صناعي أو ح

فتخرج عن نطاق الحراس و یواء المحبوسین یكون بعین المكان،إ كما أن تشغیل و للمؤسسة العقابیة،
البیئة المغلقة المعهودة و علیه تكون الحراسة مخففة لاعتمادها على الثقة الموضوعة في الشخص 

ید من المستففي قد تعأن هذه الثقةبالمسؤولیة بل و قبوله للطاعة وشعوره المحكوم علیه من خلال 
.)168(ارتداء البذلة الجزائیة

شروط الوضع في مؤسسات البیئة المفتوحة : أولا
ن هذا النظام ستفادة مللإ04- 05رقممن قانون111توجب المشرع الجزائري في المادةاس

القانون من 110الخارجیة وفقا للمادةام الورشات سها مع نظالتي هي نفمجموعة من الشروط و 
.لتي فصلنا فیها عند تطرقنا لنظام الورشات الخارجیةواالسالف الذكر

إجراءات الوضع في مؤسسات البیئة المفتوحة: ثانیا
یتم الوضع في نظام مؤسسات البیئة المفتوحة بناءا على مقرر یصدره قاضي تطبیق العقوبات 

هو المختص قانونیا إشعار المصالح المختصة بالوزارة، وعلیه یكون قاضي تطبیق العقوباتمع
له السلطة بعد استشارة لجنة تطبیق العقوبات و هذا الوضع في نظام البیئة المفتوحة و بإصدار مقرر 

مؤسسة وضعه فيالتقریریة بإرجاع المحبوس إلي مؤسسة البیئة المغلقة بنفس الطریقة التي تقر فیها
قاضي تطبیق بعد استشارة لجنة تطبیق العقوبات،وبذلك أنهاأي ،111/2المادة البیئة المفتوحة 
فتقد في ضل القانون القدیم الشيء الذي كان مفعال في تقریر الأنظمة العلاجیة،العقوبات له دور

لمتمثلة في وزیر مركزیة و اقتراح للسلطة الصر دوره في هذا النظام على مجرد الإالذي كان یقتو 
.)169(الذي له الحق في إصدار قرار الاستفادة من هذا النظام من عدمهالعدل،

عادة الإدماج الإجتماعي04-05القانون رقم _ ٕ .، مرجع سابقللمحبوسینالمتضمن قانون تنظیم السجون وا 168

.49ص2013، مذكرة لنیل شهادة الماستر، جامعة قسنطینة،، قاضي تطیسق العقوبات الجزائیةسویكى نوال، ثغري إبراهیم_  169



الفصل الثاني             قاضي تطبیق العقوبات وسیاسة إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین

66

الفرع الرابع
قرار الوضع في نظام عقوبة العمل للنفع العام

من 6مكرر5إلى 1مكرر5لقد نظم المشرع الجزائري عقوبة العمل للنفع العام في المواد من
غرار التشریعات الأخرى كالتشریع الفرنسي علىتعریفا خاص بهاالذي لم یقدم و )170(،قانون العقوبات

بأنها التزام عمل من دون مقابل یتم إنجازه لفائدة المجتمع لدى مؤسسات أو "الذي عرفها على أنها 
جمعیات أو غیرها، وطبقا لهذا النظام، فإن القاضي بدلا من أن یقوم بسلب حریة المحكوم علیه فإنه 

قوبة العمل للنفع العام، وفي القانون الفرنسي لا تكون هذه العقوبة بدیلا عن یكتفي بإخضاعه لع
یقصد "، كما تعرف هذه العقوبة بأنها )171(العقوبات السالبة للحریة وحدها بل حتى العقوبات المالیة

بعقوبة العمل للنفع العام تلك العقوبة التي تصدرها جهة قضائیة مختصة، تتمثل في إلزام المحكوم 
یه بالقیام بعمل ذا نفع عام لصالح إحدى المؤسسات العمومیة دون أجر، بدلا من تطبیق عقوبة عل

.)172(الحبس القصیرة المدة المنطوق بها ضده
أما المشرع الجزائري فقد نص على إمكانیة استبدال العقوبة السالبة الحریة قصیرة المدة 

لأجل لكوذمتضمن قانون العقوبات، 01-09رقمبعقوبة العمل للنفع العام، وهذا من خلال قانون
للسیاسة العقابیة التي ترتكز بالأساس احترام حقوق الإنسان وتحقیق إعادة تعزیز المبادئ الأساسیة

الإدماج المحكوم علیهم، وهو الهدف الذي لم یعد یرتكز على حبس الأشخاص فقط، بل أصبح تحقیقه 
من جهة أخرى على خصیص العقوبة عند النطق بها، و تیتوقف من جهة على مدى احترام مبدأ

إمكانیة مساهمة العقوبة في إصلاح المحكوم علیهم دون اللجوء المفرط لوسائل الإكراه التي قد تنجر 
لغایة كما ق هذه اعلى أن هذه العقوبة البدیلة تحقعنها أثار سلبیة على مختلف جوانب حیاتهم فضلا

.ت العمومیة في عملیة الإدماجالمؤسساتسمح بإشراك الهیئات و 

، 1966یونیو سنة 08المؤرخ في 156- 66یعدل ویتمم الأمر رقم2009فبرایر 25المؤرخ في 01- 09القانون رقم _170
.2009مارس 08المؤرخة في 15عددج.ر، ج.المتضمن ق ع، ج

171_Jean PRADEL, Droit pénal, édition Cujas, Paris,2001,p 607 .
، مجلة العلوم الإنسانیة، كلیة الحقوق، للنفع العام على ضوء التشریع الجزائريأحكام تطبیق عقوبة العملمبروك مقدم، _172

، تطور العقوبات في القانون الجزائي التونسينقلا عن رضا خماخم، .205، ص2011جامعة عنابة،  الجزائر ،36العدد
.196ص2006منشورات مركز الدراسات القانونیة والقضائیة، تونس، 
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إن المشرع الجزائري في تصنیف هذه العقوبة، قد خالف باقي التشریعات المقارنة، واعتبرها 
عقوبة بدیلة للعقوبة السالبة للحریة، في حین أن بعض التشریعات المقارنة، اعتبرت هذه العقوبة 

التونسي، وأخرى اعتبرتها عقوبة تكمیلیة في العقوبة عقوبة أصلیة كالتشریع الإنجلیزي، والتشریع 
بعض الجنح والمخالفات كالتشریع الفرنسي الذي اعتبرها عقوبة بدیلة، كما صنفتها تشریعات أخرى 
كبدیل للإكراه البدني في الغرامة كالتشریعین المصري والإیطالي، و بعضها الأخر كبدیل للملاحقة 

.)173(الجنائیة كالتشریع الألماني
شروط إصدار عقوبة العمل للنفع العام: أولا

مكرر 5والمادة 1مكرر5نظم المشرع الجزائري شروط الاستفادة من هذه العقوبة في المادة 
شروط متعلقة بالعقوبة ،، وسنقسم هذه الشروط إلى شروط متعلقة بالمحكوممن قانون العقوبات2

.وشروط متعلقة بالحكم
:شروط متعلقة بالمحكوم-1
.یكون مسبوق قضائیاألا -
.سنة وقت ارتكاب الجریمة16ألا یقل سن المعني عن -
موافقة صریحة للمحكوم علیه على عقوبة العمل للنفع العام وعلى حضوره جلسة نطق الحكم -

.لاستطلاع رأیه بالموافقة أو بالرفض
:شروط المتعلق بالعقوبة-2
.سنوات حبسا3ألا تتجاوز العقوبة المقرر قانونا للجریمة مدة -
.ألا تتجوز العقوبة المنطوق بها مدة عام حبسا نافذة-
.شهر من صدور حكم نهائي18تنفیذ عقوبة العمل للنفع العام خلال -
ساعة كحد 300ساعا إلى 20ساعة للبالغ و600ساعة إلى 40أن تتراوح مدة العمل من -

.أقصى للقاصر

، أطروحة دكتوراة، جامعة أبي بكر بلقاید، دور القاضي الجزائي، في تطبیق إتفاقیات حقوق الإنسان، لدغش سلیمة173
.335ص،2014تلمسان، القانون العام، 
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:الشروط المتعلقة بالحكم-3
.قوبة الأصلیة في منطوق الحكمضرورة ذكر الع-
.ضرورة ذكر عقوبة الحبس النافذ استبدلت بالعمل للنفع العام-
.ضرورة حضور المحكوم علیه-
الإشارة إلى حضور المحكوم علیه في الجلسة مع التنویه على أنه قد أعلم بحقه في قبول أو -

.رفض العقوبة البدیلة
بالالتزامات المترتبة عن عقوبة العمل للنفع العام، تنبیه المحكوم إلى أنه في حالة الإخلال-

.تطبق علیه العقوبة الأصلیة
.)174(ضرورة ذكر الحجم الساعي لعقوبة العمل للنفع العام-

في عقوبة العمل للنفع العامت ودور قاضي تطبیق العقوبات إجراءا: ثانیا
عقوبة العمل للنفع العام ولا ینفذ بعد توفر الشروط السابقة، یصدر الحكم أو القرار المتضمن 

إلا بعد صیرورة الحكم نهائیا، وللنیابة العامة ولقاضي تطبیق العقوبات دور في تنفیذ هذه العقوبة 
:دور قاضي تطبیق العقوباتوسنقتصر في دراسة هذا العنصر على،البدیلة

اضي تطبیق العقوبات لقد أسند المشرع الجزائري مهمة تطبیق عقوبة العمل للنفع العام لق
:والذي یقوم بمایليمن قانون العقوبات،3مكرر5حسب نص المادة 

إجراءات تنفیذ عقوبة العمل للنفع العام-1
بمجرد استلام قاضي تطبیق العقوبات الملف من النیابة العامة یقوم باستدعاء المعني بواسطة 

:الاستدعاءمحضر قضائي على العنوان المدون بالملف ویتضمن هذا 
تاریخ وساعة الحضور،الموضوع وهو تنفیذ حكم قضائي یتعلق بعقوبة العمل للنفع العام، 
كذالك التنویه أنه في حالة عدم حضوره في التاریخ المحدد تطبق علیه عقوبة الحبس الأصلیة، كما 

یقیم بدائرة أنه بسبب بعد المسافات یمكن لقاضي تطبیق العقوبات، التنقل لمقرات المحاكم التي

.، مرجع سابق01- 09رقم قانونالمن2مكرر 5و1مكرر5المادتین أنظر _ 174
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اختصاص الأشخاص المحكوم علیهم، للقیام بالإجراءات الضروریة التي تسبق شروعهم في تطبیق 
.)175(عقوبة العمل للنفع العام

:الإجراءات أمام حالتینمنالعقوبات من خلال ما تم دراستهوبهذا یكون قاضي تطبیق 
حالة امتثال المعني بالاستدعاء-

:المحكوم علیه وبقصد تشكیل ملف له، یقوم قاضي تطبیق العقوبات بما یليفي حالة امتثال 
عرض المعني ة، التحقق من هویته الكاملة والتعرف على وضعیته الاجتماعیة والمهنیة والعائلی

على طبیب المؤسسة العقابیة أو عند الضرورة یمكن عرضه على أي طبیب آخر، وهذا لأجل التحقق 
.)176(واختیار طبیعة العمل الذي یتناسب وحالته البدنیةمن حالته الصحیة 

بناء على ذلك یحرر قاضي تطبیق العقوبات بطاقة معلومات شخصیة، ویضمها إلى ملف 
یقوم قاضي تطبیق العقوبات بعدها باختیار منصب عمل من بین المناصب المعروضة والتي ،المعني

جتماعي دون التأثیر على السیر العادي لحیاته المهنیة دماجه الاوقدراته، والتي ستساهم في إمتتلائ
.والعائلیة

سنة، فیتعین على قاضي تطبیق 18و16أما بالنسبة لفئتي النساء والقصر ما بین 
الاستمرار في الدراسة وعدم الإبعاد عن العقوبات مراعات الأحكام المتعلقة بتشریع العمل كمراعاة

.في مزاولة دراستهم وعدم التشغیل اللیلي بالنسبة للنساءالمحیط الأسري والاستمرار 
إثر ذلك یصدر القاضي مقررًا بالوضع یعین فیه المؤسسة التي تستقبل المعني وكیفیات أداء 

الهویة الكاملة للمعني، طبیعة : عقوبة العمل للنفع العام، ویجب أن یشمل هذا المقرر على الخصوص
لمعني، عدد الساعات الإجمالي وتوزیعها وفقا للبرنامج الزمني المتفق العمل المسند إلیه، التزامات ا

.علیه مع المؤسسة

2015كتبة الوفاء القانونیة، مصر،، م1، طفي التشریعالقیمة العقابیة للعقوبة السالبة للحریة دراسة ،یاسین بوهنتلة_ 175
.215ص

.74صالح شنین، مرجع سابق، ص_ 176
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الضمان الاجتماعي إن كان المعني مؤمن أو غیر مؤمن وفي حالة عدم التأمین یقوم قاضي 
عادة الإدماج عن  ٕ تطبیق العقوبات بإرسال الهویة الكاملة للمعني للمدیریة العامة لإدارة السجون وا

.)177(طریق مدیر المؤسسة العقابیة قصد تأمین المعني اجتماعیا
كذا التنویه إلى أنه في حال الإخلال بالالتزامات والشروط المدونة في مقرر الوضع ستنفذ 
عقوبة الحبس الأصلیة، كما یذكر على هامش المقرر تنبیه المؤسسة المستقبلیة على ضرورة موافاة 

مراقبة أداء عقوبة العمل للنفع العام وفقاً للبرنامج المتفق علیه وتبلیغه قاضي تطبیق العقوبات ببطاقة 
.عند ایة تنفیذها، وكذا إعلامه فورًا عن كل إخلال من المعني في تنفیذ هذه الالتزامات

ویجب على قاضي تطبیق العقوبات تبلیغ مقرر الوضع إلى المعني والنیابة العامة والمؤسسة 
لى المصلحة ٕ .)178(الخارجیة لإدارة السجون المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسینالمستقبل وا

في حالة عدم امتثال المحكوم علیه لاستفادة -
بحلول التاریخ المحدد وعند عدم حضور المعني رغم ثبوت تبلیغه شخصیاً بالاستدعاء ودون 

بتحریر محضر بعدم المثول تقدیم عذر جدي من قبله أو ممن ینوبه، یقوم قاضي تطبیق العقوبات
. یتضمن عرضاً للإجراءات التي تم اتخاذها وانجازها والمتعلقة بتبلیغ المعني وعدم تقدیم عذر جدي

ویتم إرسال هذا المحضر إلى النائب العام المساعد الذي یقوم بإخطار مصلحة تنفیذ العقوبات التي 
.)179(بة الحبس الأصلیةتتولى باقي إجراءات التنفیذ بصورة عادیة بالنسبة لعقو 

في نظام عقوبة العمل للنفع العامدور قاضي تطبیق العقوبات -2
الفصل في إشكالات تطبیق عقوبة العمل للنفع العام _أ

تعرض جمیع الإشكالات التي تطرأ بمناسبة تطبیق عقوبة العمل للنفع العام والتي من شأنها 
من 3رمكر 5على قاضي تطبیق العقوبات طبقا لأحكام المادة السلیم لهذه العقوبةأن تعیق التطبیق
یسهر قاضي تطبیق العقوبات على تطبیق عقوبة العمل للنفع العام والفصل في " قانون العقوبات، 

.136فریدة بن یونس، مرجع سابق، ص _177

.136فریدة بن یونس، مرجع سابق، ص_  178

.136فریدة بن یونس، مرجع نفسه، ص_  179
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ویمكنه وقف تطبیق عقوبة العمل للنفع العام لأسباب صحیة أو عائلیة . الإشكالات الناتجة عن ذلك
.)180("أو اجتماعیة

ء تنفیذ مدة عقوبة العمل للنفع العامانتها-ب
من المؤسسة المستقبلة بنهایة تنفیذ المحكوم علیه بإخطاربعد علم قاضي تطبیق العقوبات

التزامات التي حددها مقرر الوضع، یحرر إشعار بانتهاء تنفیذ عقوبة العمل للنفع العام ویرسله إلى 
سیمة القالنیابة العامة لتقوم بدورها بإرسال نسخة منه الى مصلحة السوابق القضائیة للتأشیر على 

.)181(لقراروعلى هامش الحكم أو ا،1رقم
أثار انقضاء عقوبة العمل للنفع العام : ثالثا

:م في حالتینیمكن حصر الآثار الناجمة عن إنقضاء عقوبة العمل للنفع العا
:حالة انقضاء مدة العقوبة بنجاح-1

بعد تنفیذ المحكوم علیه للعقوبة بنجاح یتلقى قاضي تطبیق العقوبات إخطارًا من المؤسسة 
بنهایة تنفیذ المحكوم علیه للالتزامات التي حددها مقرر الوضع لیقوم القاضي بتحریر إشعار المستقبلة 

بانتهاء تنفیذ عقوبة العمل للنفع العام ویرسله إلى النیابة العامة التي تقوم بدورها بإرسال نسخة منه 
.لقراروعلى هامش الحكم أو ا01إلى مصلحة السوابق القضائیة للتأشیر على القسیمة رقم 

:حالة وقف تطبیق عقوبة العمل للنفع العام-2
طبقا لقاضي تطبیق العقوبات من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المعني أو من ینوبه

، أن یصدر مقررًا بوقف تطبیق العقوبة إلى حین زوال السبب من قانون العقوبات3مكرر05للمادة
أوسبب هذا الوقف ظروف صحیة أو اجتماعیةالجدي الذي أدى إلى وقف التطبیق، وقد یكون 

عائلیة، ویجب إبلاغ كل من النیابة العامة والمعني والمؤسسة المستقبلة والمصلحة الخارجیة لإدارة 
. )182(السجون المكلفة بإعادة إدماج المحبوسین بنسخة من هذا المقرر

.، مرجع سابق01- 09القانون رقم _  180

.211صمبروك مقدم، مرجع سابق، _ 181

.، مرجع سابق01-09من القانون 3مكرر05أنظر المادة _ 182
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المطلب الثاني
قرارات قاضي تطبیق العقوبات في تكییف العقوب

خلال ا قضى به الحكم الجزائي من عقوبة،یقصد به قیام قاضي تطبیق العقوبات بتعدیل م
الإدماج الاجتماعي للمحكوم علیه،لها من أجل إعادةید اللاحقالتفر مرحلة تنفیذ العقوبة لضروریات 

.تطور في السلوك و قابلیة الإصلاحكما أظهره هذا الأخیر من 
نص قانون تنظیم ادة الإدماج خارج البیئة المغلقة،و إعالتربیة،لإضافة إلي أسالیب إعادة با

)الأولالفرع( قوبة التي تتمثل في إجازة الخروجالسجون على أسالیب أخرى في إطار تكییف الع
، المراقبة )ثالثالفرع ال(، نظام الإفراج المشروط)الفرع الثاني(التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبةو 

.)الرابعالفرع (الالكترونیة
الفرع الأول 

قرار منح إجازة الخروج
كتهیئة له ،حسن السیرة والسلوكوم علیه للمحكلعقوبات إجازة الخروج یمنح قاضي تطبیق ا

وشروط منحها ،)أولا(في هذا الفرع إلى تعریف إجازة الخروجلعودته إلى المجتمع، وعلیه سنتطرق 
.)ثانیا(

تعریف إجازة الخروج: أولا
المشرع الجزائري لم یعطي تعریفا بخصوص إجازة الخروج في قانون تنظیم السجونإن

عادة و  ٕ علیه یمكن تعریفه بأنه نظام یتم بمقتضاه السماح للمحبوس الإدماج الاجتماعي للمحبوسین و ا
كمكافئة على حسن سیرته أیام من دون حراسة 10بالخروج من المؤسسة العقابیة لمدة أقصاها 

یصدر مقرر الإجازة من طرف قاضي تطبیق الم الخارجي، و بالعالإلتقاءقاة أسرته و سلوكه لملاو 
.129العقوبات وفق أحكام المادة 

إجازة الخروجمنحشروط :ثانیا
على الشروط التي یجب أن تتوفر في المحبوس 04-05من قانون 129تنص المادة 

: للاستفادة من نظام إجازة الخروج والتي تتمثل في
.أن یكون المحبوس محكوما علیه نهائیا-
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.أن یكون المحبوس ذو سلوك و سیرة حسنة-
.سنوات أو تقل عنها03ه بعقوبة سالبة للحریة تساوي أن یكون المحبوس محكوما علی-
.)183(أیام10اوز عطلة إجازة الخروج عشرة أن لا تتج-

ددها وزیر العدل حافظ كما یمكن أن یتضمن مقرر إجازة الخروج شروط خاصة یحو 
من قانون تنظیم 159لمادة یمكن إعفاء المحبوس من بعض الشروط عملا بنص ا، و )184(الأختام
بات حول إجازة الخروج یجوز للجنة تطبیق العقوبات إلغاء مقرر قاضي تطبیق العقو ، و )185(السجون

المتضمن قانون تنظیم 04-05قانون المن 161بطلب من وزیر العدل حسب نص المادة 
.)186(نفس المؤسسة العقابیةعلیه إلىفي حالة إلغاء المقرر یتم إعادة المحكوم السجون، و 

جازة إليبهذا یكون المشرع قد أعطى سلطة منح إجازة الخروج أو رفض طلب منح هذه الإ
فتخضع مدة تحدید قاضي تطبیق العقوبات وعلیه فتكون هذه الإجازة جوازیه ولیس حق للمحبوس،

.الإجازة إلي السلطة التقریریة للقاضي حسب حالة كل محبوس
الفرع الثاني 

قرار التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة
لىإ130منالموادفيالعقوبةلتطبیقالمؤقتالتوقیفأحكامالجزائريالمشرعنظملقد

ستفادة من هذا النظام شروط الاالعنصر هذا،سنعالج فيالسجونتنظیمقانونمن133
جراءات إصدارهو  ٕ .ا

عادة الإدماج الإجتماعي04- 05رقم من القانون129أنظر المادة _183 ٕ ، للمحبوسینالمتضمن قانون تنظیم السجون وا
.مرجع سابق

عادة 04-05رقم من القانون129أنظر المادة _184 ٕ ، مرجع للمحبوسینالإدماج الإجتماعيالمتضمن قانون تنظیم السجون وا
.نفسه
عادة الإدماج الإجتماعي04- 05من القانون رقم 159المادة نظرأ_185 ٕ ، مرجع للمحبوسینالمتضمن قانون تنظیم السجون وا
.نفسه
عادة الإدماج الإجتماعي04-05رقم من القانون161المادة_186 ٕ .نفسه، مرجع للمحبوسینالمتضمن قانون تنظیم السجون وا



الفصل الثاني             قاضي تطبیق العقوبات وسیاسة إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین

74

شروط الاستفادة من نظام التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة: أولا
من قانون تنظیم السجون شروط معینة لیستفید المحبوس 130المشرع الجزائري في المادة حدد 

: من هذا النظام
.أن یكون المحبوس محكوما علیه نهائیا-
.أن یكون باقي العقوبة المحكومة بها أقل من سنة واحدة أو تساویها-
.أشهر كأقصى مدة3أن یكون توقیف العقوبة مؤقتا في حدود -
:، وهي130الأسباب المذكورة في المادة أحد ن تتوفر في المحبوس أ-
المحبوسعائلةفرادأاحدوفاة.
الوحیدالمتكفلنهبأحبوسمال، واثبتخطیربمرضالمحبوسعائلةفرادأاحدصابةإ

.بالعائلة
.امتحانفيللمشاركةلتحضیر-
بالأولادأضرارلحاقإالسجنفيالمحبوسبقاءشأنمنوكان,یضاأالزوجحتباسا-

.العجزةأومنهمالمرضىالعائلةبأفرادأوالقصر
187(130المادةخاصطبيلعلاجالمحبوسخضوع(.

من قانون تنظیم السجون إعفاء المحبوس من بعض أو 159مع الإشارة أنه یمكن وفقا للمادة 
.135كل الشروط للاستفادة من هذا النظام كما بینته المادة 

إجراءات التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة : ثانیا
على كیفیة إجراء التوقیف المؤقت 04- 05رقممن قانون133و 132المادتان تتضمن

عائلته إلىأو من أحد أفرادلب من المحبوس أو ممثله القانوني،بـتقدیم ط، ویكون ذلكلتطبیق العقوبة

عادة الإدماج الإجتماعي04- 05القانون رقم من 130أنظر المادة _187 ٕ ، للمحبوسینالمتضمن قانون تنظیم السجون وا
.مرجع سابق
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بتبلیغ النائب فیقوم ،188أیام من تاریخ إخطاره10یه خلاللذي یفصل فقاضي تطبیق العقوبات، وا
.أیام للإبلاغ بالقبول أو الرفض3هذا خلال أجل العام والمحبوس و 

للمحبوس الطعن في مقرر التوقیف المؤقت لتطبیق حالة الرفض یمكن للنائب العام و فيو 
أمام لجنة تكییفریخ تبلیغ المقررأیام بتا8العقوبة الطعن بالرفض لكلا الطرفین خلال 

.)189(العقوبات
ء سبیل المحبوس و رفع ینتج عن هذا النظام تعلیق العقوبة السالبة للحریة مؤقتا مع إخلاو 
.)190(131لا تخصم فترة توقیف العقوبة من مدة العقوبة عملا بنص المادة القید عنه و 

الفرع الثالث
قرار منح الإفراج المشروط
في " de maresangy"مارسانيدي"لقد ظهرت الدعوى لهذا النظام على ید القاضي 

أوت 04في منتصف القرن التاسع عشر، وأخذ به المشرع الفرنسي لأول مرة في القانون الصادر
.)191(، ومنه إنتقل النظام إلى دول أخرى في أروبا وخارجها1885

مدة قبل إنقضاءن العقوبة، مرة معینةفتقضىیقصد به إخلاء سبیل المحكوم علیه الذي 
من هذا حویتضوالإختبار،سلوكا حسنا أثناء وضعه تحت المراقبة أن یسلكالعقوبة كاملة تحت شرط

تنفیذ باقي العقوبة السالبة للحریة والإفراج عن المحكوم التعریف أن نظام الإفراج المشروط هو تعلیق 
ذا خالفها تسلب حریته من متى تحققت الشروط والإلتزامات علیه قبل إنقضائها  ٕ المفروظة علیه، وا

وهذا النظام لا یتم الإستفادة منه بقوة القانون، لتنفیذ باقي المدة، جدید ویعود إلى المؤسسة العقابیة 

عادة الإدماج الإجتماعي04-05من القانون رقم132أنظر المادة _ ٕ ، مرجع للمحبوسینالمتضمن قانون تنظیم السجون وا
.نفسه 188

عادة الإدماج الإجتماعي04- 05من القانون رقم 133المادة أنظر_189 ٕ ، مرجع للمحبوسینالمتضمن قانون تنظیم السجون وا
.سابق

عادة الإدماج الإجتماعي04- 05من القانون رقم 131أنظر المادة _ 190 ٕ ، للمحبوسینالمتضمن قانون تنظیم السجون وا
.مرجع نفسه

.404عمر خوري، مرجع سابق، ص_ 191
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دم و مكافئة للمحبوس الذي یلتزم بالنظام الداخلي للمؤسسة العقابیة، ویقفهو لیس حق له بل منحة أ
.)192(إصلاح حقیقیة من خلال إستقامته طول فترة مدة الإختبارضمانات 

كأسلوب من أسالیب مراجعة العقوبة وقد تبنى المشرع الجزائري نظام الإفراج المشروط 
.150-134من خلال المواد 04-05في القانون السالبة للحریة 

.شروط الإستفادة من الإفراج المشروط: أولا
یتبین المتضمن قانون تنظیم السجون 04-05من القانون 150إلى134خلال الموادمن 

:أن للإفراج المشروط الشروط الآتیة
أن یكون المحبوس حسن السیرة .
أن یقدم ضمانات حقیقیة للإستقامة.
أن یكون المحبوس محكوم علیه نهائیا.
 إذا كان معتاد هامبتدئ، وثلثیهإذا كان قضاء المحبوس فترة إختبار تتحدد بنصف العقوبة

، أما السجین المحكوم علیه بعقوبة المؤبد وفي هذه الحالة یجب ألا تقل مدة العقوبة عن سنةالإجرام، 
من سنة، وقد یستفید المحبوس ) 15(إلا بعد قضائه خمسة عشر لا یمكنه الإستفادة من هذا النظام 

للمحبوس الذي 134لمنصوص علیها في المادة الإفراج المشروط دون تحقیق بعض أو كل الشروط ا
.أو التبلیغ عن مدبر العملیةیقوم بتبلیغ وقوع حادث خطیر في المؤسسة العقابیة 

 للمؤسسة العقابیة أو للطرف المدني طبقا تسدید المصاریف المالیة والغرامات والتعویضات
.من قانون تنظیم السجون136للمادة 
193(بوسشرط موافقة المح(.

.إجراءات منح الإفراج المشروط: ثانیا
المتضمن قانون تنظیم السجون كل 04- 05من القانون 150-137لقد تضمنت المواد من 

حول الإجراءات وسنقوم بتقسیم هذه الإجراءات إلى قسمین قسم یكون إجراءات منح الإفراج المشروط 

211ق إبراهیم منصور، مرجع سابق، صأسح_ 192

عادة الإدماج الإجتماعي04-05القانون رقم من150إلى 134الموادأنظر_193 ٕ المتضمن قانون تنظیم السجون وا
.، مرجع سابقللمحبوسین
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ت المتبعة أمام وزیر العدل حافظ ل الإجراءاني حو مام قاضي تطبیق العقوبات، وقسم ثاالمتبعة أ
.الأختام

یقدم  طلب الإفراج المشروط من المحبوس أو ممثله القانوني، أو في شكل إقتراح من قاضي 
، وذلك إلى قاضي تطبیق العقوبات، أو 137تطبیق العقوبات أو مدیر المؤسسة العقابیة طبقا للمادة 

.)194(من قانون تنظیم السجون148و142دتین وزیر العدل في الحالتین المنصوص علیهما في الما
فیصدر قاضي تطبیق العقوبات مقرر الإفراج المشروط بعد استشارة لجنة تطبیق العقوبات 

وفي حالة تساوي ذي یتم بینهم للإفراج عن المحبوسالهذه اللجنة،تصویت أعضاء عن طریق إجراء
.)195(الأصوات فیرجح تصویت رئیس اللجنة أي قاضي تطبیق العقوبات

في 4و141/3یتم تبلیغ النائب العام بمقرر الإفراج، والذي له الحق بالطعن بموجب المادة 
یوم لتفصل لجنة تكیف 45أیام من یوم تبلیغه، ویوقف الإفراج إلى غایة مرور) 8(أجال ثمانیة 

.)196(یوم یعتبر بالرفض45بالقبول أو بالرفض، وسكوت اللجنة بعد مرور العقوبات
بعد ط تعود إلى لجنة تكییف العقوباتتجدر الإشارة إلى أن سلطة إلغاء مقرر الإفراج المشرو 

لى قاضي تطبیق العقوبات، و وزیر العدل طبقا للمادة  ٕ من قانون تنظیم 147دراستها الطعون، وا
.السجون
أثار منح الإفراج المشروط : ثالثا

قبل الأجل من فإنه یترتب علیه إخلاء سبیله ،عند إستفادة المحكوم علیه من هذا النظام
.خلال إعفائه مؤقتا من قضاء ما تبقى من عقوبته

عادة الإدماج الإجتماعي04- 05من القانون رقم 137أنظر المادة _194 ٕ ، مرجع للمحبوسینالمتضمن قانون تنظیم السجون وا
.سابق

والمحدد لتشكیلة لجنة تطبیق العقوبات وكیفیة سیرها 2005ماي 17المؤرخ في 180-05مرسوم تنفیذي رقم _ 195
.2005ماي18، 35ج، عدد.ر،ج.ج

عادة الإدماج الإجتماعي04- 05من القانون رقم 141أنظر المادة _196 ٕ ، مرجعللمحبوسینالمتضمن قانون تنظیم السجون وا
.نفسه
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الرجوع عن منح الإفراج المشروط في حالة ما إن طرئت إشكالات عرضیة غیر أنه یمكن 
عقوبة كصدور حكم جدید بإدانة المستفید من الإفراج المشروط قبل إنقضاء مدة ال، من شأنها إبطاله

إخلاله بالإلتزامات المفروظة علیه سواء تعلق الأمر من الإفراج، وكذا في حالة التي إستفاد من أجلها 
. )197(أو بالإجراءات المنصوص علیها في مقرر الإفراج المشروط نفسهبتدابیر المراقبة والمساعدة 

الفرع الرابع 
ةقرار الوضع تحت المراقبة الإلكترونی

یعتبر نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة من أحدث الوسائل في سیاسة إعادة الإدماج 
لهمحاولة كة للحریة قصیرة المدة، السالبللعقوبةكعقوبة بدیلةالتي أخذ بهاالاجتماعي في الجزائر

معاصر مقارنة بالتشریعات المقارنة التي سبقته على غرار التشریع الفرنسي لمواكبة التطور التشریعي ال
.والأمریكي وغیرها

نظام المراقبة الإلكترونیة تعریف: أولا
إلزام المحكوم علیه أو المحبوس احتیاطیا بالإقامة في "ى أنهعل"عمر سالم"الفقیه لقد عرفه

محدودة بحیث تتم متابعة الشخص الخاضع للمراقبة منزله، أو في محل إقامته، خلال ساعات 
.)198("الإلكترونیة

إلزام المحكوم علیه بالإقامة في مكان سكنه أو "یوسف الكساسبة "كما عرفه الدكتور فهد 
محل إقامته، خلال أوقات محددة ویتم التأكد من ذالك خلال متابعته عن طریق وضع جهاز إرسال 

اقبة من معرفة، ما إذا كان المحكوم علیه موجود أم لا في المكان والزمان على یده، یسمح لمركز المر 
.)199("المحددین، من قبل الجهة القائمة على التنفیذ، حیث یعطي الكمبیوتر نتائج عن هذه الاتصالات

شروط الاستفادة من نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة : ثانیا

.185، ص1991، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 2، طالموجز في علم العقابدردوس مكي، _ 197

، دار النهظة العربیة، 2، طالمراقبة الإلكترونیة طریقة حدیثة لتنفیذ العقوبة السالبة للحریة خارج السجنعمر سالم، _198
.10، ص2005القاهرة ، 

.295ص2013سابقمرجع فهد یوسف الكساسبة، _199
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بالسوار الإلكتروني یخضع لمجموعة من الشروط التي ةالإلكترونیإن قرار الوضع تحت المراقبة
:3مكرر150نصت علیها المادة 

.أن یكون الحكم نهائیا-
.ألا یضر حمل السوار الإلكتروني بصحة المعني-
.أن یسدد المعني مبالغ الغرامات المحكوم بها علیه-

ة، الوضعیة العائلیة للمعني ومتابعته تؤخذ بعین الاعتبار، عند الوضع تحت المراقبة الإلكترونی
.)200(لعلاج طبي أو نشاط مهني أو دراسي أو تكویني أو إذا أظهر ضمانات جدیة للاستقامة

سنوات أو في حالة ما إذا كانت العقوبة ) 3(أن لا تتجاوز مدة العقوبة المحكوم بها ثلاث-
.)201(1مكرر150دة انص المحسبسنوات) 3(المتبقیة لا تتجاوز ثلاث
من نفس القانون على موافقة المحكوم علیه أو ممثله القانوني 2مكرر150كما نصت المادة 

.)202(مقرر الوضع إذا كان قاصرامع احترام كرامة وسلامته وحیاته الخاصة عند تنفیذ المقررلاتخاذ
إجراءات الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة : ثالثا

الإلكترونیة بتقدیم طلب من طرف قاضي تطبیق العقوبات یتم إجراء الوضع تحت المراقبة 
أو عن طریق محامیه إذا كانت العقوبة المدان ،من تلقاء نفسه أو من طرف المحكوم علیه شخصیا

بها لا تتجاوز ثلاث سنوات أو أن تكون مدة العقوبة المتبقیة ثلاث سنوات أو أقل منها، فیصدر 
ت هذا النظام بعد أخذ رأي النیابة العامة مع استشارة لجنة قاضي تطبیق العقوبات مقرر الوضع تح

.)203(تطبیق العقوبات

عادة الإدماج الإجتماعي01-18من القانون 3مكرر 150المادة أنظر _200 ٕ ، للمحبوسینالمتضمن قانون تنظیم السجون وا
.مرجع سابق

عادة الإدماج الإجتماعي01- 18من القانون رقم 1مكرر 150أنظر المادة _ 201 ٕ المتضمن قانون تنظیم السجون وا
.، مرجع نفسهللمحبوسین

عادة الإدماج الإجتماعي01-18من القانون رقم 2مكرر 150أنظر المادة _202 ٕ المتضمن قانون تنظیم السجون وا
.نفسهمرجع ، للمحبوسین

عادة الإدماج الإجتماعي01- 18رقم من القانون1مكرر150أنظر المادة _ 203. ٕ للمحبوسینالمتضمن قانون تنظیم السجون وا
.نفسه، مرجع 
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یقدم الطلب الاستفادة إلى قاضي تطبیق العقوبات لمكان إقامة المحكوم علیه أو المكان الذي 
یوجد به مقر المؤسسة العقابیة المحبوس بها المعني، فیفصل قاضي تطبیق العقوبات في أجال عشرة 

.أیام من یوم إخطاره، بمقرر غیر قابل لأي للطعن) 10(
أشهر من ) 6(یمكن للمحكوم علیه الذي رفض طلبه أن یعید طلب جدید بعد مرور ستة 

، وللنیابة العامة صلاحیة طلب الإلغاء إلى لجنة تكیف العقوبات إذا تبین لها تهدید )204(تاریخ الرفض
أیام من تاریخ إخطارها ) 10(ف العقوبات في أجال عشرةیمس الأمن والنظام العام، فتفصل لجنة تكی

.)205(للطعنارها غیر قابلوقر 
ثار منح الاستفادة من نظام المراقبة الإلكترونیة آ: رابعا

:الآثار تتمثل فيیترتب الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة على جملة من
العقوبات، خارج الفترات عدم مغادرة المعني لمنزله أو لمكان الذي یعینه قاضي تطبیق _

.المحددة في مقرر الوضع
ممارسة المحكوم علیه لنشاط مهني أو متابعته لدراسة تحدید الأوقات والأماكن مع مراعات_

.)206(أو تكوین أو تربص أو شغله وظیفة أو متابعته لعلاج
تطبیق إشراف قاضيتحت المراقبة الإلكترونیة تحتتتم المتابعة ومراقبة تنفیذ الوضع-

العقوبات، من قبل المصالح الخارجیة لإدارة السجون المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي 
.)207(للمحبوس

عادة الإدماج الإجتماعي- 18من القانون رقم 4مكرر150أنطر المادة _204 ٕ للمحبوسینالمتضمن قانون تنظیم السجون وا
.سابق، مرجع 01

عادة الإدماج الإجتماعي01-18من القانون رقم 12مكرر150أنظر المادة_205 ٕ المتضمن قانون تنظیم السجون وا
.نفسه، مرجع للمحبوسین

عادة الإدماج الإجتماعي01-18من القانون رقم 5مكرر 150أنظر المادة _206 ٕ المتضمن قانون تنظیم السجون وا
.، مرجع سابقللمحبوسین

عادة الإدماج الإجتماعي01-18من القانون رقم 8مكرر 150أنظر المادة _  ٕ للمحبوسینالمتضمن قانون تنظیم السجون وا
، مرجع نفسه  207
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تبلیغ المصالح الخارجیة لإدارة السجون المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین قاضي -
.تطبیق العقوبات لكل خرق لمواقیت الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة

في هذا النظام من الأثار المترتبة عن نظام المراقبة الإلكترونیة إمكانیة إلغاء مقرر الوضعومن 
:وهي10مكرر150طرف قاضي تطبیق العقوبات في الحالات المذكورة في المادة 

.عدم احترام لالتزاماته دون مبررات شرعیة_ 
.الإدانة الجیدة _ 
.)208(طلب المعني_ 

ید من النظام بالالتزامات المتفق علیها لاسیما الذي یتملص من المراقبة في حالة اخلال المستف
الإلكترونیة خاصة عن طریق نزع أو تعطیل السوار الإلكتروني سیتعرض الى العقوبات المقررة 

.)209(لجریمة الهروب المنصوص علیها في قانون العقوبات

عادة الإدماج الإجتماعي01-18من القانون رقم 10مكرر 150أظر المادة_  ٕ للمحبوسینالمتضمن قانون تنظیم السجون وا
.، مرجع سابق 208

عادة الإدماج الإجتماعي- 18رقم من القانون14مكرر150أنظر المادة _209 ٕ للمحبوسینالمتضمن قانون تنظیم السجون وا
.، مرجع نفسه01
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:الفصل الثانيملخص 
قمنا في الفصل الثاني بدراسة أهم المهام التي أوكلت لقاضي تطبیق العقوبات، خاصة ما 
تعلق منها من إعادة إدماج المحبوسین، وتدعیم سیاسة الإصلاح، هذا من مراقبة ما مدى مشروعیة 

ملا بمبدأ وكیفیة معاملة المحبوسین عوالعقوبات البدیلة عند الإقتضاء،تطبیق العقوبات السالبة للحریة
.تفرید العقوبة

كذا إظهار السلطات والصلاحیات الممنوحة لقاضي تطبیق العقوبات في إصداره للقرارات من 
-05رقمقانونالفي علیهالإعادة إدماجه والمنصوصأجل الاستفادة من أسالیب السیاسة العقابیة

عادة إدماج الاجتماعي للمحبو 04 ٕ سین المتمم ومن خلال قانون المتضمن قانون تنظیم السجون وا
.ذي یتضمن أحكام عقویة العمل للنفع العامالعقوبات ال
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نتشارها، عمل المشرع الجزائري  ٕ بالمفهوم الجدید لضمان حمایة المجتمع من الجریمة وا
عادة إدماجه في المجتمع ٕ ، بعد أن كان للغرض العقابي المتمثل في محاولة إصلاح الجاني وا

، من خلال تكریس سیاسة عقابیة قائمة على أجل الردع والإنتقامیقتصر على توقیع العقاب من 
عادة 04- 05للقانون رقم بتبنیه ، وذلكفكرة الدفاع الاجتماعي ٕ المتضمن قانون تنظیم السجون وا

.جتماعي للمحبوسینالادماج الا
، كان لابد من حبوسفي إصلاح وتأهیل الممن خلال هذا القانون وتحقیقا لرغبة المشرع

إلى هیئات ومؤسسات تسهر على تحقیق الهدف المراد الوصول إلیه، ف هذه المؤسسة تكلی
ضامن الأساسي الذي یحمي الشخص المحبوس من إنتهاك حقوقه أن القاضي هو الوبإعتبار

ختصاصات یقوم كلف المشرع هذه المهمة إلى قاضي تطبیق العالأساسیة  ٕ قوبات، فمنحه سلطات وا
.في إعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسینمن خلالها بآداء دوره المتمثل 

ون أن نظام قاضي تطبیق العقوبات هو الركیزة وفقا لقانون تنظیم السجالجزائريیعتبر المشرع
سواء داخل المؤسسات ظهر من خلال الدور الملقي على عاتقه، وهذا ما یالأولى للسیاسة العقابیة

الممنوحة والصلاحیات سلطاتالأنیتبین لدینا ، إلا أنه ومن خلال دراستنا هذه العقابیة أو خارجها
بما یكفي في ةولیست فعالالسیاسة العقابیة الحدیثةلا ترقى إلى تطلعات ،له لآداء هذا الدور

هذا المیدانیة التي یواجههاأن الصعوبات ضف إلى،عملیة إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین
.أمر صعب المنالقائمة على فكرة الدفاع الإجتماعيتجعل من تكریس سیاسة عقابیة القاضي

:یليها فیماد من النتائج یمكن حصر یعدللفي نهایة دراستنا لهذا الموضوع توصلنا 
إلا أنها مازالت 04-05اضي تطبیق العقوبات في القانون رقم أنه بالرغم من تعزیز سلطات ق_1

.تعتبر ضئیلة نظرا للتطورات التي شهدتها السیاسة العقابیة المعاصرة
بمادیات المؤسسة العقابیةالإداریة وكل ما یتعلق یختص مدیر المؤسسة العقابیة بالأعمال _2

.یؤثر على عملیة الإدماج هأنش، وهو ما من دون إشراك قاضي تطبیق العقوبات
إن قاضي تطبیق العقوبات لحد الآن لم تحدد طبیعة عمله، ولم یتم الجزم هل هو من قضاة _ 3

یقوم بأعمال قضائیة وتارة في الواقع العملي تارة نجده و ،الحكم أو النیابة أو یعتبر هیئة مستقلة
.أخرى یقوم بأعمال إداریة
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.حبوسین ضعیفممردوده في إصلاح الئي یجعل قضاتعیین قاض واحد في كل مجلس_4
ؤسسات العقابیة، یختص كذلكبالإضافة إلى إختصاص قاضي_5 بمهام تطبیق العقوبات في المِ

في آداء دوره كجهة مختصة في تطبیق أخرى على مستوى المجلس وهو ما من شأنه أن یعیقه 
.العقوبات

وكنتیجة أخیرة یمكن القول أن الإشراف القضائي في مرحلة تطبیق العقوبة في ظل القانون _6
تعلق الأمر الحدیثة سواءلم یصل بعد إلى مساعي وأفكار مدرسة الدفاع الإجتماعي 05-04

.بالجوانب النظریة أو العملیة
ره نقترح جملة من التي تعتلي نظام قاضي تطبیق العقوبات في آداء دو ولإستدراك النقائص

:فكار كما یليالأ
إعطاء صلاحیات أكثر لقاضي تطبیق العقوبات فیما یخص التدابیر اللازمة من أجل تحسین _1

عادة إدماجه ٕ .ظروف المحبوس وا
قاضي تطبیق العقوبات لتجنب تسلط الإدارة وضع أعمال مدیر المؤسسة العقابیة تحت مراقبة _2

.ن هذا القاضي هو الأقرب إلیهم والحامي لحقوقهمالعقابیة على المحبوسین، كون أ
فعلیا من خلال تعیین أكثر من قاض في مجلس ،04- 05من الأمر 22تكریس المادة _3

.للمحبوسینتحقیق إعادة الإدماجلضمان قضائي واحد
لتفرغه إعفاء قاضي تطبیق العقوبات من المهام التى كلف بها على مستوى المجلس القضائي _4

.لعملیة تطبیق العقوباتالتام 
.تخصیص قاضي تطبیق العقوبات بتكوین خاص وملائم یتماشى مع الوظیفة المسندة إلیه_5

ط من إیضاح دور قاضي تطبیق العقوبات في بالقدر البسیوفي النهایة نأمل أن نكون قد وفقنا ولو 
.المحكوم علیهمالحامي لحریاتإعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسین، كونه 
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المراجعقائمة
القرآن الكریم: أولا
الكتب:ثانیا

:باللغة العربیة_
دیوان المطبوعات ، 4ط،موجز في علم الإجرام وعلم العقاب، ق إبراهیم منصورأسح_1

.2009الجامعیة، الجزائر،
، دار الهدى للطباعة والنشر النظام العقابي في الجزائر وحقوق السجینفلسفة ، بریك الطاهر2_

.2009والتوزیع، عین ملیلة، الجزائر 
.1991دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،2طفي علم العقاب،، الموجزدردوس مكى_3
قاضي تطبیق العقوبات أو المؤسسة الإجتماعیة للمحبوسین، دار الهدى ،سائح سنقوقة_4
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الملخص 

على تالتي حث،ل السیاسة العقابیة المعاصرةت المعاملة العقابیة للمحبوس في ظلقد تطور 
الجاني غرض العقوبة من الردع والقسوة والانتقام مناستبدال لة السیاسة الجنائیة في محاو أنسنة

عادة إصلاحهاجتماعیاإلى إعادة إدماجه  ٕ .وا

منصــب قاضــي عبــر اســتحداثالاجتمــاعي، تــدخل القضــاء فــي إعــادة الإدمــاج مــا اســتلزمهــذا
-18والمـتمم بقـانون 04-05رقـمتطبیق العقوبات الذي تبنـاه المشـرع الجزائـري مـن خـلال قـانون

صـلاحیات واسـعة بمـنح سـلطات و ،الملغى02-72والذي تدارك نقائص القانون القدیم قانون ،01
لیــة المصــادق علیهــا، الدو للاتفاقیــاتطبقــاالتــي تحمــي حقــوق المحبــوس لقاضــي تطبیــق العقوبــات 

ف العقوبــة یــإعــادة تكیمــن لحــد مــن تعســف الإدارة العقابیــة الــذي قــد تمارســه تجــاه المحبــوس، وذلــك ل
یـــة، ومـــع التقلیدالحدیثـــة غیـــر الأســـالیب أســـالیب إعـــادة الإدمـــاج بســـالبة للحریـــة بالعقوبـــة البدیلـــة و ال

.                                                                                         المجتمعمراعاة ضمان أمن 
Résumé

Le développement du traitement punitif sous l’égide de la politique
contemporaine, menant vers l’humanisation de la politique pénale :de la
coercition، de la vengeance, de l’agressivité, à l’insertion sociale du prisonnier.

Cela a obligé l’intervention de la justice pour l’insertion sociale du
prisonnier,par la création de poste du juge de l’application des peines, adoptée
par le législateur algérien à travers la loi 05-04 complétée par la loi 18-01, qui a
rattrapé les insuffisances de l’ancienne loi 72-02 qui est abrogée,en attribuant
plus d’autorités et des prérogatives au juge de l’application des peines qui
protègent les droits du prisonnier conformément aux conventions internationales
ratifiées ,et cela afin d’éviter l’abus de l’administration pénitentiaire à l’encontre
du prisonnier, en adaptant la punition privative de liberté par une peine
alternative et auxméthodes de réinsertion modernes autres que les méthodes
traditionnelles ,en tenant compte de la sécurité de la société.
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